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منشورا تجا ي/عقونست 


بادئ ذي بدء يمكننا القول أن أهمية «الصحافة» في حياة المجتمع, 
أصبحت عظيمة لأنها القوة الخارقة التي تعمل على تلبية حاجات 
الجماهير من الأخبار والمعلومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية. وتؤثر على وعي الناس وسلوكهم وتشكل وجهات النظر 
المختلفة والقيم والمثل الإنسانية. 

كما أنها للإعلام المقروء (للصحافة) دورا مميزا في المجتمعات الحديثة 
لأنها تكتب عن هموم الناس ومشكلاتهم وتعالج المسائل كلها في حياة 
البلد الداخلية والخارجية وتنشر الأخبار العالمية وتساعد على نشر 
التجارب العلمية في بناء المجتمع. وترد بحزم ومصداقية على التضليل 
والتخريب الفكري والإيديولوجي للقوى المعادية. 

وترتبط النجاحات التي تحققها الصحافة في كثير من مجالات الحياة 
بمستوى التنظيم القانوني للصحافة سواءً على المستوى الفردي أو على 
المستوى النقابي (الجماعي) فبقدر ما تكون الصحافة منظمة قانونيا 
فتحدد نوعية الصحفيين وتشير إلى الحقوق التي يتمتعون بهاء. والواجبات 
التي تفرض عليهم. وذلك كله في ضوء الأنظمة والتشريعات الإعلامية. 
وتنظم العمل الصحفي وفقاً لأسس نقابية صحيحة متماسكة مما يؤدي 
إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوة والنهوض بالمجتمع في كافة الميادين 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية .... إلخ. 
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“عاد تاطنام عط 1ه مه 1وكمتصطتعم معت 


بادئّ ذي بدء يمكننا القول أن أهمية «الصحافة» في حياة 
المجتمع. أصبحت عظيمة لأنها القوة الخارقة التي تعمل على تلبية 
حاجات الجماهير من الأخبار والمعلومات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. وتؤثر على وعي الناس وسلوكهم وتشكل 
وجهات النظر المختلفة والقيم والمثل الإنسانية. 

كما أنها للاعلام المقروء (للصحافة) دوراً مميزاً في 
المجتمعات الحديثة لأنها تكتب عن هموم الناس ومشكلاتهم 
وتعالج المسائل كلها في حياة البلد الداخلية والخارجية وتنشر 
الأخبار العالمية وتساعد على نشر التجارب العلمية في بناء 
المجتمع. وترد بحزم ومصداقية على التضليلء والتخريب الفكري 
والإيديولوجي للقوى المعادية. 

وترتبط النجاحات التي تحققها الصحافة في كثير من 
مجالات الحياة بمستوى التنظيم القانوني للصحافة سواءً على 
المستوى الفردي أو على المستوى النقابي (الجماعي) فبقدر ما 
تكون الصحافة منظمة قانونياً (فتحدد نوعية الصحفيين وتشير 
إلى الحقوق التي يتمتعون بهاء والواجبات التي تفرض عليهم,: 
وذلك كله في ضوء الأنظمة والتشريعات الإعلامية. 


وتنظم العمل الصحفي وفقاً لأسس نقابية صحيحة 
متماسكة مما يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوة والنهوض 
بالمجتمع في كافة الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والصحية .... إلخ. 


مهدا 


مقدمك 


لا يخثلف افثان على مدى أهمية الصحافة وحريتها 
للمجتمعات سواء على صعيد القطر الواحد أو على مستوى الوطن 
العربي ككل. حيث أن هنالك الكثير من القضايا التي تشكل هماً 
عرما كقضية الاسكلال الصييونى لفاسظين ]د الاحقاذل الاأسركيئ 
للعراق 'والصومال أو قضايا الامة العربية الأخرى كالضمية والتعليم 
ومشكلة المياه والتصحر. إضافة إلى استهدافها من كل اعداتها باسم 
مكافحة الارهاب أو الانشقاقات والخلافات العربية2. ومن خلال 
تحليل .مكنموق الدساقى وقزانين الصحاقة والدثس واتطيؤعات كية 
قواسم مشتركة بين كافة هذه التشريعات العربية. 


فمعظم الاقطار العربية أكدت دساتيرها النافذة حالياً 
وأشارت صراحة إلى حرية الصحافة والبعض الآخر اشترط ان 
تكون هذه الحرية وفق القانوني. باستثناء قطر عربي واحد لم يذكر 
الحق بحرية الصحافة في دستوره بل اكتفى بذكر الالتزامات الملقاة 
على وسائل الاعلام عامة وهي المملكة العربية السعودية2 وهناك 
عشر اقطار عربية نصت دساتيرها على ان اللغة العربية هي اللغة 


الرسهية وهتاك سبحة عشو خطرا كرييا .وصبقت كتروطا وصيفاث 
لصاحب الامتياز اضافة إلى اشتراطها ان يكون صاحب الامتياز من 
مواطنيها . 


كما أننا نجد ان اثني عشر قطراً عربياً اتاحت للأشخاص 
الطبيعية إضدار ضخقك كما تلاحظ أن ارغة اقطاق غريية حقطل 
اتاحت للأحزاب اصدار صحفاً وهي مصر وسوريا والاردن واليمن. 
وذهبت معظم الاقطار العربية إلى اعتبار الترخيص شخصياً 
وبالتالي لا يجوز لصاحبه التنازل عنه كلاً أو جزءاً؛ء وإن توفي 
صاحب الامتياز يلغى الترخيص. 


وهناك سبعة عشر قطراً عربياً اشترطت أن يكون رئيس 
التحرير من مواطنيها وان يحمل مؤهلاً علمياً ولا يقل عمره عن 
1 عاماً. وبعضها 30 عاماً وذهبت خمسة اقطار عربية نصت في 
قوانين صحافتها أن يعلم رئيس التحرير باسم الكاتب أو المحرر الذي 
يذيل المادة الصحفية باسم مستعار كما يلاحظ ان هنالك خمسة 
عشر قطراً عربياً حرمت النشر أو حظرته في قوانين الصحافة 
فيما يتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة وتكدير الامن العام 
وكذلك كل ما يؤدي إلى العصيان والاحزاب وهنالك احد عشر قطراأ 
حرمت النشر الذي قالت انه يؤدي إلى الاعتداء على الاعتبار أو 
تسن الكباة الخافية ذل خرين: 


ومن خلال دراستنا المسحية التي اجريناها مسبقاً فإن جميع 
اللاقطاى العريية بحرفث نشر ما ااهت انه تدغلة فى شؤون العشاء 
أو التأثير على سير المحاكم أو قضايا الأحوال الشخصية. 


كما ساكاحكل أن عقالك سكة عقن قطرا عرسا قطنت تغرساتها 


الفسسقية على تحمل المسؤولية الجناضة امششركة بين وكين التصرور 
والحون أو كاقي القال بوظلير من كلك النوواسة السهية ايكيا أن 
هنالك اربعة عشر قطراً عربياً وضع عقوبة الحبس والسجن 
للصحفيين مع الغرامة المالية. 


وكا يكن امسطالهة والتووضق اليه جم خلذاة درانتها اللنحية 
نفكن المور اليامة ال طون ان كافون الظروهات المكناتق العيادو 
في عام 1909 في ظل الخلافة العثمانية كان المنهل والمنبع لاغلب 
القوانين التي شرعت في الوطن العربي بعد اضمحلال الاحتلال 
التعنانى من الاقطان الغربية: ْ 


كما نلمس ان الصحاقة العربية انشأت لاول مرة في اكناف 
الحكومات: فكانت صنحاظة وسمية اللنشا: لا يخاف مخ حرياتها ولا 
توضع قيود عليها كما يلاحظ ان نشأة الصحف في الاقطار العربية 
كان ينظر إليه بخوف وريبة من النشاط الصحفي ودوره التنويري 
في المجتمع كما يلاحظ ايضاً ان قوانين الصحافة النافذة حالياً 
اشد قسوة منها عن التشريعات التي سنت قبل أكثر من عشرات 
العقود في بلدانها وان اغلب التشريعات النافذة حالياً مستمدة من 
القوانين الأولى للتشريعات الصحفية في بلدانها وتكاد تتشابه حتى 
في الصياغة وتستطيع القول ان ما تنص عليه الدساتير العربية 
من كفالة حرية التعبير والصحافة والنشر وابداء الرأي تفوقها 
وتعرقلها الشروط التي تصفها القوانين الناظمة للنشاط الصحفي 
بل والملفت للنظر والملاحظ ان جميع الدساتير العربية تكاد تتشابه 
في تناولها للحريات الصحفية وحتى في الصياغة وتسلسل المواد 
فيها كما انها تكاد تتفق على ان رئيس التحرير وبعده المحرر 
والكاتب هم اكثر الاشخاص عرضة للمساءلة الجنائية من غيرهم 
ولا ننسى ان نشير ما يلفت النظر في تلك النصوص التشريعات انها 


تحمل في صياغتها ركاكة لغوية ولفظية وقانونية إذ ان منها كتب 
بالخمسينيات من القرن الماضي وجرت عليه اصلاحات الستينات 
والسبعينات ثم في الثمانينات ثم في القرن الحادي والعشرين 
وعلى سبيل المثال لا الحصر تم حشر نصوص تتعلق بنشاطات فنية 
واعلامية وثقافية وطباعية والملصقات الجدارية والباعة المتجولين 
والاشرطة الموسيقية والافلام وغيرها في هذه القوانين لا تمت 
للصحافة بصلة فكانت هذه القوانين أشبه ب (كوكتيل) تشريعي: كل 
ذلك يدفعنا إلى ان نوصي ونؤكد ما يلي: 
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اعادة فين التشريعات. الغريية يها .تائم مع الظفرة 
الاعلامية التي بدأت تتطور مع تطور الصحافة 
الاتكخرونية والقضاتيات واتضان المدوتات على شكة 
المعلومات الدولية. 


اعادة النظر فى مسألة الترخيص لاصدار الصحف والغاء 


السماح بتشغيل الصحفيين العرب في الصحف العربية 
دون شرط الجنسية. 
الفاغ اقرقاية سواء الناشرة أو كين :اتناشية على الصسف 
المحلية أو المستوردة. 
اتباع القواعد العامة بالمسؤولية الجنائية والغاء عقوبة 


7 - اتاحة المعلومات امام الصحفي لايصالها إلى الرأي العام 
الداتقلن ‏ والتشاويجى: 


8ه اأغامة ضسياقة تحبوهن قواتيخ الضيساضة والقتس سن 
الأقطاو العريية: يما يحطلها: ذات مكاتة: لخوية ورضياغه: 
قانونية سليمة ومفهومة تتلائم مع روح القرن الحادي 
والعشرين. 


9 منع ضبط وتعطيل ومصادرة الصحف بالطريق الاداري 
إلا عن طريق القضاء على أن يكون وفق قوانين تحترم 


0- وأخيرا بن اصيدان قانون عربى موحد للصحافة والتشق 
يطبق في كافة الاقطار العربية أو يتفق عليه فيما بينها 
باشراف جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الاتحاد العام 


وسوف نقسم هذا الكتاب إلى الفصول التالية: 


الفصل الأول: التنظيم القانوني للصحافة اللبنانية. 
الفصل الثاني: التنظيم القانوني للصحافة المصرية. 
القضصل ‏ الكالة: التنظيم القانوني للصحافة اليمنية. 
الفصل الرابع: التنظيم القانوني للصحافة القطرية. 
الفصل الخامس: التنظيم القانوني للصحافة الأردنية. 
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الفصل السادس: التنظيم القانوني للصحافة 
الفلسطيني . 

الفضل السابع: التنظيم القانوني للصحافة الإماراتية. 

الفصل. القامة: التنظيم القانوني للصحافة السورية. 

الفضل: القاسه: التنظيم القانوني للصحافة البحرينية. 


الفتصل. العاشر: التنظيم القانوني للصحافة المغربية. 
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الفصل الأول 


التنظيم القانوني للصحافة اللبنانية 


من المسلم له أن الدستور اللبناني كفل حرية الإعلام والصحافة 
فنصت المادة 13 منه على أن حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية 


ضمن دائرة القانون. 


الصحف والرقابة عليها وحق التصحيح والرد بالإضافة إلى جرائم 
المطيوعات. 


الممتضث الأول إضداز السبحسف: 
المبحكا القاللع: جراكم: المطيوهات 
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ا مبحث الأول 


إصدار الصحف 


نصت المادة 27 من قانون المطبوعات على أنه: «لا يجوز إصدار 
أية مطبوعة صحفية قبل الحصول على رخصة عن وزير الإعلام 
بعد استشارة نقابة الصحافة». وإذا تحقق وزير الإعلام من أن طلب 
الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعليه أن يمنع الرخصة 
خلال شهن غلن الأكقر من خارية تتديع الطلي وإذا القت هذه 
الخهلة هن الكو فضا شهنيا . 


كما يجوز لوزير الإعلام أن يسترد الرخصة بإصدار مطبوعة 
سخكقية د إتذايها بانوصين قى أتحن العالات انثالية 


أو من تاريخ التنازل عنها أو عن بعضها للغير أو من 
تاريخ التنازل عنها أو عن بعضها للغير بموجب حكم 
قضائى أو تدبير إداري. 


- إذا توقفت عن الصدور مدة ثلاثة أشهر متتالية. إلا 
أنه يجوز لوزير الإعلام آن يمدد هذه المهلة بقرار معلل 
فحةم يمن انشقارة ثقاية االمححاقة, 


- إذا تعدت نطاق الترخيص المعطى لها والمحدد فى المواد 
5و6 و7 من هذا القانون. 
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د إذاشنين ]ل سامبيام د اراهن فيه الشروط التروضية 
يموجب المواد 30 و33 و34 من هذا القانون. 


كما يشترط أن يكون طالب الرخصة ليحمل الجنسية اللبنانية, 
ويقيم في لبنان أو متخذاً لنفسه مكاناً للاقامة فيه. ويتمتع بحقوقه 
المدنية والسياسية. غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة من الجنح 
الشائنة المعدة في قانون الانتخاب. وألا يكون في خدمة دولة 


أحنية. 


هه 


وعلى كل من يرغب بإصدار مطبوعة صحفية أو يتقدم إلى 
وزارة الإعلام بتصريح موفع منكه يحتوي على الييانات التالية: 


1 - اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته. 
3ه جل إكاستة وضنوان 

8 اسم الطبومة 

4ك فقا ساسة أو كير سياسية ادي علمية. 
5- مواعيد نشرها: يومية. أسبوعية. شهرية. 

6 - مكان صدورها وتحريرها وطبعها. 

7 - اللغة أو اللغات التي تصدر بها. 


48- اسم المدير المسؤول وجنيسيته ومكان ولادته وسنه ولقيه 
العلمي ومحل إخقامته وعنوانه وتصريح عنه بقيول 
المسؤولية. 
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9 - اسم المطبعة التي تطبع المطبوعة وعنوانها. 
0 -اسم المدير المسؤول لهذه المطبوعة وعنوانه. 


والجدير بالذكر أن المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 
الإعلام للرفاية المسيقة. وذلك بناء على اقتراح وزير الإعلام: 
تتعرض البلاد آو جزء منها لخطر ناتج عن حرب خارجية أو ثورة 
مسلحة أو اضطرابات أو أوضاع أو أعمال تهدد النظام أو الأمن 
أو السلامة العامة أو عند وفوع أحداث تأخد طابع الكارثة. يمكن 
للحكومة بمرسوم يتخذه في مجلس الوزراء بناء على افتراح وزير 
على أن يحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين 
المرجع الذي يتولاها. 


المبحث الثاني 


حق التصحيح والرد 


أولاً: حق التصحيح: 
نصت المادة الثانية من القانون رقم 330 لعام 1994 على ما 
يلي 
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«إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة 
تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الإعلام آن يطلب إلى المدير المسؤول 
نشي تمجيع أو تكديب برسلة إليةة وغلن هذا الأخين رتحهه.طاكلة 
العقوية اق ينشن التصحيع أو التكذيب مجان هن العدى الذي يل 
تاريخ شبلعه. الظلي هي المكان الذى الشرهية اللقال أ الغين المردود 
عليه وبالأحرف ذاتها. 


وإذا رخضت المطبوعة نشر التصحيح أو التكذيب يعاقب المدير 
المسؤّول بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية 
وبالحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح أو 
التكذيب. وفىي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف 


العقوية مع تعطيل المطبوعة شهرين». 
ثانياً: حق الرد: 


نصت المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 104 لعام 
7 على ما يلي: 


«كل خبر أو مقال تنشره إحدى المطبوعات الصحفية ويرد فيه 
إشارة إلى شخص معين أو يقصد به ولو تلميحاً شخص معين يعطى 
هذا الشحمن هق الرى تحت طاكلة إتزال الغرامة بالطبوعة قضاة 
غى اللاحفة الخضافية» 

كما نصت المادة السابعة من ذات المرسوم على ما يلى: 


«إذا تجاوز الرد قياساً المقال أو الخبر الذي كان سبباً له 
يحق لمدير المطبوعة أن يتوقف عن نشره وأن يدفع له صاحبه أجرة 
التو كنم العساراض الزاقدة. 813 قفن ستاحب فق الود اففل 
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الحق إلى ورثته.: على أن يمارسه مجموعهم أو أحدهم مرة واحدة, 
وللورثة أيضأ حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشآن مورثهم 


بعد وفاته. 


المبحث الثالث 


جرائم المطبوعات 


نصت المادتان (12 - 13) من المرسوم الاشتراعي رقم 104 


وقائع التحقيقات الجنائية والجنحية قبل تلاوتها في 
جلسة علنية؛ والمحاكمات السرية؛ والمحاكمات التي 
تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجرةء والبنوة» ووفائع 
جلسات مجلس الوزراءء ووقائع الجلسات السرية التي 
يعقدها المجلس النيابي أو لجانه. ويجوز نشر مقررات 
تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد إيداعها مكتب المجلس 
مالم فقرر اللجنة خلاف ذلك: 


وقائع تحقيقات إدارة التفتيث المركزي والتفتيش 
العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الإدارة 
المذكورة. 


الرساكل والأفواق واتلقات أق شيكا مخ اخلفاظ. العاكنة 
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لإحدى الإدارات العامة والموسومة بطابع عبارة «سري» 


وإذا تضرر من جراء النشر أشخاص أو هيئات: فلهم 
الحق يبلاحتة الطبوعة أمام القضات» 


-- وقائع الدعوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها. 


- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء 
المنافية للأخلاق والآداب العامة. 


كما نصت المادة 23 من المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها على 
ما يلي «إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما 
بعشو مسا تكزامته أو تشرك ها تعن ذما أن قيحا أو تحير 
أو بحق رئيس دولة آجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى 
مقطو و 

ويحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن 
يحيلها إلى القضاء المختص الذي يعود له أن يقضي نتيجة المحاكمة 
بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون إلى مئّة 
مليون ليرة لبنانية آو بإحدى هاتين العقوبتين» ولا يجوز في أي حال 
أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الأدنى. 

كما نصت المادتان 24١‏ - 25) من المرسوم الاشتراعي رقم 
4 لعام 1977 والمعدلة بموجب نص المادة الخامسة من القانون 
ركم 330 تعام :1994 على :ما يلى؛ 


إذا تكرت إخوى الطدوعاك كا تضمين تحقيوا لإحدى الديانات 
المعترف بها فى البلاد أو لما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية 
أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريص سلامة الدولة أو 


17 


سيادتها أو وحدتها أو حدودها إلى علاقة لبنان الخارجية للمخاطر, 
يحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعدادها وأن يحيلها إلى 
لكيام االخقمن أو المنسكية فى هذه الجالة :أن فقي باللحيسن من 
سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين مليون إلى مئة مليون 
ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين: ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة 
الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى. 


ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة وارتكب 
ذات الجرم أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها 
قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليهاء 
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. مع تعطيل 
االطبوفة لذة منكة اشير على الأفل: 


كما نصت المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 لعام 
7 : والمعدلة بموجب القانون رقم 330 لعام 1994 على ما 
علي 


كل من هدد شخصاً بواسطة المطبوعات أو الإعلانات أو أية 
صورة من الصور بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأن 
هذا الأمر أن ينال من كرامة ذلك الشخص أو شرفه أو من كرامة 
أقاربه أو شرفهم لكي يحملها على جلب منفعة غير مشروعة له أو 
لغيره. وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 
وبالغرامة المالية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فضلاً عما يحكم به من 
تعويض للمتضررء لا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة 
وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخن بعين الاعتبار 
الآضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن 
تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. 
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كما يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من 
شهرين إلى سنتين إذا وفع على رئيس الدولة؛ وبالحبس من سنة 
على الأكثر إذا وجه إلى المؤسسات العامة أو من موظف ممن يمار 
سوق السلطة العافةه ويترافة من حشرين إلى هكنا الك ليرة إذا 
وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته. استناداً إلى المادة 
6 من قانون العقوبات اللبناني. 


كما يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على 
رئيس الدولة؛ وبالحبس ستة أشهر على الأآكثر إذا وجه إلى المحاكم 
أو الجيش أو الإدارات العامة أو وجه إلى موظف ممن يمارسون 
السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته. وبالغرامة من عشرين 
انه الى بنافة الكم ليزه أ ارم التكديري إذا وقع على أي 
موظق الكو مق آخل وكلههه أو سفعه . اسعادا إتى الماذة 388 عن 
قانون العقوبات اللبناني. 

والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف هي التي تنظر في 
جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات بالدرجة الأولى؛ وتخضع 
أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً استثنافياً. 


كما لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبيوعات 
استتاداً إلى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 . 
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الفصل الثاني 


التنظيم القانوني للصحافة المصريهة 


من المسلم به أن الدستور المصري قد كفل حرية الصحافة 
والطباعة والنشر فالمادة 48 منه قد نصت على أن حرية الصحافة 
والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف 
محظورة وإنذارها أو وففها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور, 
ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض 
على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور 
التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القوميء وذلك كله 
وفقاً للقانون. 


كما أن قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في 
عنصيو قن أكن. على هرية العسناكة هبينا شقوق وواحباث الصسفيين 
وإصدار الصحف وملكيتها والصحف القومية والمجلس الأعلى 
للصحاقة بالإضافة إلى الآحكام الانتقالية وهذا ما سنعرضه ضمن 
المباحث التالية: 
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المبحث الأول: حرية الصحافة وحقوق وواجبات 


الميحعفية:. 
المبحث الثاني: اضداد العف وهعلكتها: 
المسف الكاليت: النحقه القوسية: 

المبحث الرابع: المجلين الأعلئ للضحافة: 


المبحث الخامس:< أحكام انتقالية. 


ا مبحث الأول 


حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين 


مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأي 
وإسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة 
النقد ونشر الأنباء. وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع 


وآحكام الدستور والقانون. 


مادة 2 - يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون 
ووكالاات الأنياء. 
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حرية الصحافك: 
نصت المواد من (3 - 5) على حرية الصحافة وفقاً لما يلي: 


مادة 3 - تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال: وتستهدف 
تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة؛ وبالإسهام 
في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن 
وصالح المواطنين. 


مادة 4 - فرض الرقابة على الصحف محظور. ومع ذلك يجوز 
استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على 
الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو 
أغراض الأمن القومي. 


قاقة 5ج يعظر فضادرة المرسف أو فظكيا أى الكار فرخيصها 
بالطريق الإداري. 


حقوق الصحفيين: 

نضت المواد من (6- 17) على حقوق الصحفيين وفقا يما 
و 
لغير القانون. 


مادة 7- لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفى أو 
إجياره علئن إخشاء مصادر معلوماته, وذلك كله فى حدود القانون. 
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ه331 8 د مسقي عق العضول خلى النار مات والاتحصنادات 
والكخيان كبام نقرها طيقا للقاتورن سن مصصادوها سداء كاقت هنذة 
العبادر جهة حكرمية أو حامق كيا يكرن لحف حدق تقر با 
امال هليه متها : 


وتنشاً بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال 
الصحفي في كل وزارة أو هيئّة أو مصلحة عامة لتسهيل الحصول 
غلى ها ذكر كى الفقرة السايقة: 


مادة 9 - يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات 
أو تحول دون تكافوٌ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول 
على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام 
والمعرفة. وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الآمن القومي والدفاع 
عن الوطن ومصالحه العليا. 


مادة 10 - مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقى 
الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار. وذلك 
ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها 
أو طبقا للقانون. 


مادة 11 - للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى 


يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومى أو التعدي عليه فى 
المواد (133. 136: 137/أ) من قانون العقوبات بحسب الأحوال. 
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عمل بين" المسدفي أو تكرت لاروك لهالل شن للها د قار 
للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤّسسة بإرادته المنفردة بشرط أن 
يخظر الصحيفة وريه على شبد المقد كيل: امساعه عدن :عله 
كلاقة اشهى على الأقل» وذلنك دون الإنخلال. بسق الصحنى ف 
التعويض. 


مادة 14 - تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد 
العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه 
والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية. بما لا يتعارض مع القواعد 
الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي 
الجماعي في حالة وجوده. 


مادة 15 - لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية 
مع أصحاب الصحف ووكاللات الأنياء والصحف العربية والأجنبية 
52050 عتنووظ] اقل 1 5 

وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا 
لآحكام المادة السابقة» والفقرة الأولى من هذه المادة. 

مادة 16 - تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف 
بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل 
الصحفي المبرم معها. 
ثقاية الصتحفيين .يسيروات الفصيل. هإذا اسعقدت الصحافة مرحلة 
التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الآحكام الواردة 
في قانون العمل في شأن فصل العامل. 
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واجبات الصحفيين: 


نصت المواد من (18 - 33) على واجبات الصحفيين وققاً لما 
يلي : 


مادة 15 - يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئّ والقيم التي 
يتضمنها الدستور وبأحكام القانون. مستمسكاً في كل أعماله 
بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدهاء بما 
يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين 
أو يمس إحدى حرياتهم. 


مادة 19 - يلتزم الصحفي التزاماً كاملاً بميثاق الشرف 
الميسفى. وؤاغة الححسقى كاذيييا إذا انكل يوواحناكة اللبيدة كن 
هذا القانون أو ضفي الميثاق. 


مادة 20 - يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات 
العنصرية؛ أو التي تنطوي على امتهان الآديان أو الدعوة إلى كراهيتها 
أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لآي من 
طوائف المجتمع. 

مادة 21 - لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة 
للمواطنين: كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو 
الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا 
كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة. 


مادة 22 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين 
ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
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مادة 23 - يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات 
التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما 
يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة. وتلتزم الصحيفة 
بر شرارات النيابة العامة ومقطوق الأخقام الح تدر فى النضايا 
كاف الأشباب الث عام علبها: وذلك كله إذا صدر القران باالحفل 
أو لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم باليراءة. 


مادة 24 - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أن 
ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيمح ما ورد ذكره من الوقائع 
أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام 
التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة 
بجميع طبعاتها أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة: 
ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها 
المقال أو الخير أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها. 


ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة 
المقال أو الخير المنشور, فإن جاوزه كان للصحيفة الحق فى مطالبة 
طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعريفة 
الإعلان المقررة, ويكون للصحيفة الامتناع عن دشر التصحيح حتى 
تستوفي هذا المقابل. 
الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما 
يقوم مقامه؛ إلى رئيس التحرير مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لديه 


من مستندات. 
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الحالتين الآتيتين 


يوها على الشر. 


تصصحه . 


هه 


على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب. 


مادة 27 - إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في 
المادة (24) من هذا القانون. جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس 
الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه 
في شأن ١‏ نشر التصحيح. 


هاذة 28 -[3] لوم اسيم كي أندة اللعددة في النادة 
(24) من هذا القانون: يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل 
عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز أربعة آلاف 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر 
بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية 
واحدة على نفقة الصحيفة. فضلاً عن نشره بالصحيفة التي نشر 
بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر 
يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه 
إذا كان غيابياً. ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائياً. 
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هاة3 259«ع هبي النهوق الحثائية بالسيية تركيس التجرير 
أو المحرر المسؤول عن جريمة الامتناع عن النشرء إذا قامت الصحيفة 
بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها. 


أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو 
العيات عن الأخرى القررة اهلاق بالمعيقة إعائة هين :مباشرة: 


ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو 
بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه: وتحكم 
المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو 
الأعائة الثى . حصل غليهاء .على أن يؤول هنذا المبلغ إلى صندوق 
معاشات ثقاية الشعفييةت. 


حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:؛ إلا وفقاً للقواعد العامة 
الكى يضغها الحلس الأغلى للمسافة, 


مادة 31 - يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته 
مع قيم المجتمع وأسسه ومبادته أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة 
وأهذافهاء ويجب الفصل يبضوزة كاملة يبن المؤاد التحريرية والأغلانية, 

مادة 32 - لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو 
أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر 
الإعلانات بأية صفة, ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية. 
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ميوانبانيا عالال سعة ا شهرمن اننبا الشفة ا لثالية ودرنى النجهار مركو 
للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية. 


وفلى الضيهف:واكؤسنياف أن سواشيى" العهان بعسابانها 
الشكامية خلال القلاكة أشهير الغالية لانتياء السحة المالية: كما يكون 
عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة. وعلى الجهاز المذكور إعداد 
تقاريى متدعية شمصنه: وهلي أن معي الخانفانف إلى النيلية العامة 
مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال. 


تأديب الصحفي: 
نصت المواد من (34 - 39) على تأديب الصحفي وققاً لما يلي: 


مادة 34 - تختص نقاية الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين 


وتطلنيق فى هذا التشان الأحكام اواردة فى فافون تقابة 


مادة 35 - يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس 
النقابة الصحفي الذي تنسب إليه محالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق 
على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة 
إلنياء هاذا رأث اللحة آن. التحقيق يستترق .مده اطول ' اسقااتك 
مجلس النقابة في ذلك. 


مادة 36 - تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 
السايقة كن لحن العاتى: 
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وكيل النقابة - رئيساً. 


مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة - 
كرتي انكاية اوكردي النشاية الشرهية بكرب 
الأجوال كحضيو : 


فهاةة 37 - فشكل شيكة الكاديب الأبتداكية التضبوسن عليها كن 
اكادة 0819 من خانوخ تقاية الصحفييق» على التحر الثالى: 


ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين 
أعضائه في أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة 
لأقدمهم قيدا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا 
في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة. 


عصو من المجلس الأعلى للصحاقة يختاره المجلس من 
بين أعضائه الصحفيين. 


مستشاز هن مجلس الدولة يختازه مجلس الدولة. 


وتعال السعوة الى عبط البيقة من تنه التحفيق المشار إليزا 
في المادة السايقة. ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام 
الهيئة التأديبية. 


الايقد ائية امل هيكة القاويي الاسكتاضية التصوص :طليها في المادة 
(82) تن انون التفاية, 
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مادة 39 - مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو 
المدنية لذوي الشأن: التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى المجلس 
الأغلى: للضحاقة: 


ويتولى المجلس بحث الشكوىء وإبلاغ النتيجة إلى نقابة الصحفيين 
فى حالة توافر الدلأكل الكافية على صبحة ها سام بالشكوى. 


المسؤولي4ة الجناتية في الجرائم الني تفع بواسطهة 
الصحف: 


نصت المواد من (40 - 44) على المسؤولية الجنائية في الجرائم 
التي تقع بواسطة الصحف وققاً لما يلي: 


مادة 40 - إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح 
بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف, وجان للمتيم ان يلمي عله 
وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً. 


بواسطة الصحف إلاة فى الجريمة ار 0 فى ا (179) 
من قائون العقوبات. 
مادة 42 - لا يجوز أن يتخن من الوثائق والمعلومات والبيانات 
والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق 
جنائي. ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً لجريمة. 
ومع مراعاة أحكام المواد (55 و97 و199) من قانون الإجراءات 
الجنائية» يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة 
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مادة 43 - لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من 
العراقم :التي قم ير ةا الصفت :إلا رامن هن اللاي العائة كنا 
لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة 
اين امام النيانة النامة: 


ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ 
إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف. 


وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس, 
ولمجلس النقابة أن يطلب صوراً من التحقيق بغير رسوم. 

قها8 44 + لا داقن غلى ادق يطلزيق اللشر فى أعماك 
حوظف كاه ان شهني ضفة تافة عافة "او مقافت بعد م ضامة 
4 كان اشير سالامةفية :وكان لا يصدى اعمال الوظيعة إن القاية 
أو الخدمة العامة ومشرط ان يشت كل مل نيفق البمه. 


المبحث الثاني 


إصدار الصحف وملكيتها 


إصدار الصحف: 
نصت المواد من (45 - 54) على إصدار الصحف وققاً لما يلي: 


والأشخامن الاعشارية العامة والخافية جعفولة طبقا للقاتون: 
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مادة 46 - يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن 
يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من 
إقامة صاحب الصحيفة: واسم الصحيفة ودوريتهاء واللغة التى 
تنشر بهاء ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداري لهاء وبيان 
ميزانيتها ومصادر تمويلهاء وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان 
المطبعة التي تطبع بها. 


نادة 47 ,يفيوو الحلن الأعلى المحافة خرازم فى شقان 
الإخطان اللقدم إليه لاساو السحيقة خلال منية له قجاوز أريفية 
يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها 
في المادة السابقة. 


ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار 
الصحيفة سيا ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوما المشار إليها دون 


وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن 
كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرخفض. 


اة8 48 [ذ]' لي :خسدر الضبحيقة بلول الشدهون الخاذظة 
اثفالية اللتيخيص 1و ]18 لم تمدو بانقطام خلال سيقة اشهر» افير 
الترخيص كأن لم يكن. ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق 
بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً 
فاكل مدة الأضين السعة أوان كون جدة الأحتساب خاذا هدم اند 
أطول من مدة توالي الصدور. 
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ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس 
الأعلى للصحافة؛ ويعلن القرار إلى صاحب الشأن. 


فاده 49 هكير الوافقة على إضذان الستحيفة اعقازا خاضياً 


وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً. 


ألف جنيه. فضلاً عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة. 


اذ 503 يحظر إضهار العسعك أو الاشخرالك فى إأصدارها 
أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانوناً من مزاولة 
الحقوق السياسية. 


مادة 51 - في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي 
تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى 
للفرحاظة ككاية يبهذا الثقيور كيل حدوكة تكسية هشر وما على 
الآقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع؛ وضي 
هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من 
تاريخ حدوثه. 


ويعاقب الممثل القانونى للصحيفة عند مخالفة هذه المادة 
جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

مادة 52 - ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية 
العامة والشاضية السضطه مكفولة ليق للقاتون: 
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ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية 
الخاصة يما عدا الأحزاب السياسية والثقايات والاتحادات أن 
تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة؛ على أن تكون الأسهم 
جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم. وآن لا يقل 
رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين 
وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة آلف جنيه إذا كانت 
شهرية؛ ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد 
البنوك المصرية؛ ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من 
عضن القروك نيالفة السيان: 


ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصبو. 


أو صحف إفليمية, ويسري على هده الشركة الشروط السايقة. 
هَاة5 53 وين لحل الغلى السساقة تموذها لفقن. كأسيس 
بالآسهم ونظامها الأساسى. 


ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس 
وأعضاء مجلس الإدارة المؤفت من بين المساهمين. 


ونقوع هده هذا الجعلس ينكة اشير على الاككر عن كاده 
امتكمال إسراءات الفاسيين: يه خلانيا اتشناب مجلس الإدارد 
فقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس. 
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مادة 54 - يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف 
إشرافا فعليا على ما ينشر بها. وعدد من المحررين المسؤولين, 
يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها. 

ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا 
مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. 
التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى 
للصحاقة . 

ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز 
ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة؛ وإذا لم تتم 
إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص ملغى. 


المبحث الثالث 
الصحف القومية 
الملكيك: 
نصت المواد من (55 - 61) على الملكية وفقاً لما يلي: 


القاتوق:: الصضعطةه الكن تضددى يحاليا أو مستقبلا هن الؤسسات 
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الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية 
خاصة:؛ ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى. 
وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن 


مادة 56 - ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية 
الفردي المنصوص عليها في قانون العمل. 


ويجوز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى 
بموافقته وموافقة المؤسستين معاء دون انتقاص أي حق مادي أو 
أذبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصلياً أم إضافياً. 


ويسري ذلك على سائر العاملين في المؤسسات الصحفية 
القومية. 

مادة 57 - يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية 
القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات 


وغيرها من المشروعات. 


ويسدق تلن الأهلى. القرارات. والقراهد اللنظينة لأدارخا 
وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الآرباح. 

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة 
دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة 
ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية. وعلى المؤسسة أن 
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تمكن الجحيناز مق هذه الراحعة. 


وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار 
الحنسية اتسبونية ةذه التقاريو وكذا اخطار الجلين الذعن 
للصحافة ومجلس الشورى لناقشتها بالمجلس. 


فناقة 58 ككيق لكل مؤننسة ححقية قومية الشخصية: 
الأعشارية ولها مباكترة جيم التميرفات القانونية لتعديق الغراضها 
ويمثلها رئيس مجلس الإدارة. 


فاذة 559 .يجوز لامؤسبسة المسحفية القومية: سراكقة الحلسن 
الأعلى الفيضافة: تأسيس 'شركات: لباشرة نشاطيا الكاهن بالتشر 
أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع. ويضع المجلس الأعلى للصحافة 
القواهد. التكلمة لتاسسس هذه الشركات وهو للمؤسسضة المدفية 
القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقاً للقواعد 
التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة. 


ويسري على هذه الشركات ما يسري على المؤسسة الأم من 
حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ونشر الميزانية 
والحساب الختامى. 


القوفية بالشركات القن سضفيا أو الأتقطلة الس كزاوليها وفنا للمادة 
السابقة أحكام القانون رقم 96 لسنة 1975 بشأن الكسب غير 
مادة 61 - تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات 


الفبحفية القويية, عن هكين واداونين كمال سين هاما 
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وذلك بقرار.من الجلس الأغلى للضحافة بتوصية من مجلس إدارة 
الؤسهة بالنسية إلى خيرهة: 


الجمعية العموميك: 


نصثت المواد من (62 - 63) على الجمعية العمومية وفقا لما 


٠. 
٠. 
ع‎ 


برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من: 


1 


- 2 


خحسة فشن هضوا يمكلون الضصفييق والأداريين والعمال 
بالمؤوسسة الصحفية. يتم انتخابهم بالافتراع السري 
المباشرء ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال 
الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل. وتنتخب كل فئّة 


عشرون عضواً يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو 
المهتمين بشؤون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام: على 
أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة 
الصحفية.وتجري الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع 


سنوات. 


الانتخابات. 
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القومية رطا نلق 
© تعيين واعتماد مراقبى الحسابات. 


. إقواى السياسة الاقخضصاذية واكالية. للمؤسسة والنظو 
الإدارة. 


» إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها 
مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى 
للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة. 


© مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. 
© النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور. 


© رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله 
بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة. 


وتنظم اللائحجة التنفيدية إجراءات الدعوة لعقد الجمعية 
العمومية وتحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها وإصدار 
القرارات. 


مجالس الاإدارة والتحرير: 
نصت المواد من (64 - 66) على مجالس الإدارة والتحرير 
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وفقاً لما يلي: 


فنا 64 يشكل, مجلين إذارة الؤسسة الصحقية فين كلدانة 
عشر عضوا على الوجه الآتي: 


1 - رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى. 


المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن 
الإداريين واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها. 


لعفي 


وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أزيع سئوات قابلة 
للتجديد . 


ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة 
لأمضاكة .وقضدن القرارات بأاغلبية أزاء الحاضرين:-وغند. الشساوى 
يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس. 


ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة 
مادة 65 - يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس 
القخريو ف بخمسة اغناء على الآقل ويراسة وكسن الفحرين الذف 
يختاره مجلس الشورى.ء ويختار مجلس الإدارة الأعضباء "الأربعة 
الباقين. ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسؤولية العمل 
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الصحفى. 


وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سئوات قايلة 
للتجديد . 


مادة 66 - يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير 
ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس 
الإدارة للمؤسسة,. ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس 
التحرير ومعاونيه. 


المبحث الرايع 
المجلس الأعلى تلصحافة 


تشكيل ال مجلس الأعلى للصحافة: 


نصنت اللواد ضفن 671 69) على فشكيل الجلس الأعلن 
للصحافة وفقاً لما يلي: 


مادة 67 - المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة 
بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية: 
وتقوم على شؤون الصحاقة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها 
بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع؛ وبما 
يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعيء؛ وبما يؤكد 
فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار 
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الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية. 


ويكون تشكيله واختصاصاته وعلافته بسلطات الدولة وبنقاية 
الصحفيين على النحو المبين فى هذا القانون. 


مادة 68 - يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس 
الأعلى للصحافة على النحو التالى: 


رئيس مجلس الشورىء وتكون له رئاسة المجلس الأعلى 
للصحاقة . 


في حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة 


اللؤسيسية. 


الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها. 

نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين 
يختارهم مجلس الشورى. 

وكيسن النقاية العافة للعامليخ. بالصبحافة واللباعة 
والإعلام والنشرء وأربعة من الروؤساء السايقين للنقاية 
أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى. 

اشاخ مخ أشاقةة المحافة بالجحامعاك الصيرية يغتارهما 
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مجلس الشورى. 
© اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى. 


© عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشوّون الصحافة 
والممثلة لشتى اتجاهات الرأي العام يختارهم مجلس 
الشورى على ألا يزيد عددهم على الأعضاء المذكورين 
فى النشراف 'الياكة 


وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. 


مادة 69 - يشكل المجلس الأعلى للصحافة هيئة مكتبه من 
الرئيس والوكيلين والأمين العام والآمين العام المساعد. 


ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السريء وذلك 


فيما عدا رئيسه. 
اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة: 


نت اللثاوة 70 علن. التقصاصات الكلين الأعلن للصتحافة 
وفقاً لما يلي: 


فَاذة 70 - مكلا عخ الاختصاصاث الأهرى التصنوضى عليها 
فى فخا القانيي يتوتى الحلين الأعلى للصبحافة الاختصساضات 


الآشة: 


هه 


1. إبداءالرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين 
الصتحاقة, 
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اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها 
وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة في صناعة 
الصحافة في العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير 
في مجالات هذه الصناعة. وفي أوضاع المؤسسات 
الصحفية المصرية في كل نواحي العمل الصحفي 
بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة والهيئات 
الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث 
ومركز للمعلومات. 


القرقيق 'الفاريكي القطور صيتاهة الميساقة كىن مص 


التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل 
5 

التنسيق يدن المؤؤسسات الصحفية فى المجالات الاقتصادية 
والتكنولوجية والإدارية وفي مجالات التدريب والتأهيل. 
المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية 
القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة والجهاز 
الأداء. 


العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل 


تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار 
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للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال 
للعرف الدولى. 


أدائهم وواجباتهم. وذلك كله على الوجه المبين في 
القانون. 


إصدار ميثاق الشرف الصحفى الذي تعده نقابة 
الصحفيين. 


متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية 


عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفى, 


| لتصحيع. 
فيما يضاق بالكزام الضعافة باداب اكيقة وسلركياتها أو 
فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة. 


ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين 
بالؤهنياف (الصحفية, 

المحف وا الأسينات المستعة تضالح متدرقن العاشات 
والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين 
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بالصحافة والطباعة والإعلام. 


6 لقن كرارات تجنة القيد بالتفاية ونقافع اشخايات اأفضاء 
مجلس النقابة وقرارات الجمعية العمومية للنقاية. 


7 الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة 
أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية 
مصر العربية آو في الخارج:ء أو مباشرة آي نشاط فيها 
سوا أكان 1 العدل مهيفة سكير ا وتملمة: وذقات 
بعد حصوله على موافقة الجهة التي يعمل بها. 


8. للمجلس فى سبيل تحقيق الاختصاصات المذكورة فى هذه 
المادة أن ينشىء صندوقاً لدعم الصحف ويصدر اللائحة 


نظام عمل المجلس: 


نصت المواد من (71 - 79) على نظام عمل المجلس وققاً لما 
يلي : 


فاد8 71- يضم اللجلين الأغلى للضحافة اللواقع الث تبين 
نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية 
سير العمل فيها. 


مادة 72 - ركيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية 
والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير. ويشرف بوجه عام 
على حسن سير أعمال المجلسء وهو الذي يرآس اجتماعات هيئة 
المكتب. 
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ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض 
ابقفص ا سيافه رلة ان ينيب انحن الوركلتق لركابنة ينضى تكلننات: املس . 


وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى آحد الوكيلين بالتناوب 
وقاسنة | لجاين. 


ويقوم الآمين بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله 
بالاتفاق مع رئيس المجلس. 


ويقوم الآمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول 
أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس. 


مادة 73 - يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على 
الآقل. ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث 
أعضائته على الأقل. 

كما يجتمع المجلس نضا فى الموعد الذي يحدده رئيسه بناء 


على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار 
الصحف. وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها. 


مادة 74 - لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة 
لاجتماع غير عاديء. وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس 
الجمهورية. 

مادة 75 - للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من 
جهات الاختصاص الرسمية التى تمكنه من ممارسة اختصاصاته. 
وذلك في حدود القانون: ١‏ 
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وكها واحداً فى موازنة الدولة. 


وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة 
المجلس السنوية وبحثها وإقرارهاء. وطريقة إعداد حسابات المجلس 
وتنظيمها ومراجعتها. وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي 
واعتماده. وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. 


مادة 77 - يضع المجلس بناء على اقتراح هيئة مكتبه اللوائح 
الخاصة بأعضاء المجلس وتنظيم شؤون العاملين بالآمانة العامة. 

مادة 78 - يرفع المجلس الأعلى للصحافة تقارير سنوية إلى 
رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من فقضايا وأي 


مادة 7/9 - يصدر المجلس الأعلى للصحاقة اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون» وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة 


المبحث الخامس 


أحكام انتقالية 


نصت المادتان (80 - 81) على أحكام انتقالية وفقاً لما يلي: 
مادة 80 - الصحف التي ظلت باقية لأصحابها بالتطبيق لحكم 
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المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة 
تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابهاء ويجوز لها خلال 
ذلك توفيق أوضاعها وفقأ لأحكام هذا القانون. 


من اليوم التالي لتاريخ نشره: ويلغى القانون رقم 148 لسنة 150 

يشآن سلطة المحافة: وكل هكم يتفارطن .مع احكام هذا الفانون. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة؛ وينفذ كقانون من قوانينها. 
عينو موقا | الحموررية فى 14مسشر بود 1417هد 


(التؤافق 30 يونيواسفة 01996): 
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الفصل الثائلث 


التنظيم القانوني للصحافة اليمنية 


من المسلم به أن قانون الصحافة والمطبوعات رقم 20 لسنة 
1 في اليمن قد أكد على حرية الصحافة؛ وشروط العمل 
الصحفي. وواجبات وحقوق الصحفيين: وتنظيم نشاط الصحف 
والمجلات, والأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإيداع 
القانوني بالإضافة إلى محظورات النشر والأحكام الجزائية وأحكام 
فقامية وهذا ما مكنوركة سق اللباجف التالية: 


اضغ الأول: سمريقات :وميادفة عامة: 

المبحث الثاني: الإطار القانوني للعمل الصحفي. 
المبتحضك الثالث: تنظيم تشاط الصحف والمجلات:. 
المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر 


والإيداع القانوني. 
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المبحث السادس: الآحكام العامة الختامية. 


ا مبحث الأول 


تعريفات ومبادئ عامة 


نصث المواد من (1 - 6) على تعريفات ومبادئ عامة وفقاً لما 
يلي : 


مادة 1 - يسمى هذا القانون «قانون الصحافة والمطيوعات». 


فناكة 2 لآهراطن تطبيق هذا القائوخ يقصه بالقلبات الكانية 
المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: 


-. الفيشافة»«ميدة البحف عن الحفائق والمحلوهات والأخياز 
وجمعها أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات 
والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم 
الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة 
وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة 
والمرثية. 


- الصحيفة: كل جريدة أو مجلة تصدر باسم واحد بصفة 
دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام. 
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الصحفى: من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحاقة 
المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو فى وكالة أنباء يمنية 
أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق. 


وكالة الأنباء: مؤّؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار 
والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات 
والتحليلات المكتوية والمصورة وبثها عبر وسائل متعددة. 


المطبعة: كل آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع أو 
تسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو 
تداولهاء ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسى 
ولا الآلات الكاتبة العادية والآجهزة التي تستعمل اب 
صور الوثائق والمستندات. 


دار النشر: الجهة التي تتولى إعداد المطبوعات للطبع 
وإخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها. 


التاشن ةذلف الشكسن الشيس او الامشارف الذى توت 
نشر أي مطبوعات ويلزم بتدوين إسمه عليه. 


الموزع: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ 
من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها 
للتداول كمهنة له. 


الصوتية أو المرتية آو القطع الموسيقية أو الصور 
الشمسية متى نقلت بطرق علمية أو تقنية حديثة أو غير 
ذلك من وسائل التعبير القايلة للتداول. 
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5 التداول العام: عرض الصحف والمجلات والمطيوعات 
للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي 
عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور. 


- المكتية: المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب 
ومجلات وصحف وغيرها. 


بد. المكقية الوطنية: هى ابلكان امسن امحل الكضي والخطوطات 
التراثية وهي محل إيداع كل مطبوعة منتظم وغير 
0 


- الإيداع: حفظ المطبوعات وقيده لدى جهة الإيداع. 


مادة 3 - حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال 
والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب 
عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة 
أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق آحكام 
الدستورء وما تنص عليه أحكام هذا القانون. 
المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهها بمختلف وسائل 
التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والآسس الدستورية للمجتمع 
والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة ولا يجوز التعرض 
لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون. 

مادة 5 - الصحافة حرة فيما تنشره وحرة فى استقاء الأنياء 
والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود 


القانون. 


56 


مادة 6 - حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات 
لآي مسألة غير قانونية يكفلها القانون: ما لم تكن بالمخالفة. 


المبحث الثاني 
الاطارالقانوني للعمل الصحفي 


شروط العمل في الصحافة: 


نصت المواد من )7 - 12 على شروط العمل في الصحافة 
وفقاً لما يلي: 


مادة 7 - يشترط فى من يزاول العمل الصحفى ما يلى: 

1 - أن يكون يمني الجنسية. 

2- أن لأ يقل عمره عن واحن وهشرين غاما: 

3 - أن يكون كامل الأهلية. 

4 - أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة 
بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً 
لأحكام القانون. 

5- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو 
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لديه خبرة فى المساهمة فى العمل الصحفى مدة لا تقل 
عن ثلاث سنوات. 


6 - أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة. 


مادة 8 - يشترط في رئيس تحرير الصحيفة إضافة إلى 
الشروظه الواروة فى اكادة الساعة مايك: 


1 - أن لا يكون عاملاً لدى دولة أجنبية. 
3 أن يكون مهتقنا للفة الثن تصيدر نيا السحيقة. 


4 - أن تكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل 
وثمان سنوات بالنسبة لغير هام. 

قت او كين متموها لعملة: 

مادة 9 - يفقد الصحفى صفته الصحفية فى الأحوال 


التالية: 


1 إذا كفق. شرطا مح 'الشروط التصدوهن غلييا في انادة 
(7) من هذا القانون. 


2-- إذا: فضبل هق غفلة طيقا للقائون الارتكاده حريية مخلة 


يشوف الهنة: 
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3ك إذااخرك العمل فى مسال السيفافة باحقازه وانقل إلى 
مسكال اشر 

مادة 10 - 1 - تمنح وزارة الإعلام بطافقة التسهيالات الصحفية 

وتمنح نقابة الصحفيين اليمنيين بطاقة المهنة» ويشترط فيمن تمنح 

له إضافة كا نضية علية الخادة الساسة تكن احن الشروقك الخالية: 

1ك أ كوة خاضلة ضلن شياذة حاففية هن كلية الحيسافة 


أو الإعلام أو معهد عال للصحافة أو الإعلام مع خبرة لا 


ب - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو 
المعاهد مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال الصحافة. 

ج - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

ف - 'آق تقون البية خبرة كاقية فى مجال المحافة ليه ف تقل 
عن عشر سنوات. 


3- عند شكل 'البعلاقة وبياناقيا”وطريقة ميا" الجعديدها 
وسحبها وإلغائها بلائحة يصدرها وزير الإعلام. 

مادة 11 - يتمتع حامل البطاقة الصحفية بكافة التسهيلات 
والمزايا التي تقدمها أجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من 
مجلس الوزراء. 

مادة 12 - مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يقدم 
طلب الحصول غلى بطافقة التسهيالات الصحفية إلى وزارة الإعلام 
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مؤيداً بالوثائق اللازمة. وفي حال الرفض المسبب للطلب أو مضي 
كلانين يدها ذوق نوه لصناكي الظلت: عق اللجرء إلى القضياء خلال 
ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوما دون 
رد.٠‏ 


حقوق وواجبات الصحفيين: 


وكقاً لما يلي: 


مادة 13 - لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر 
غنه أ الفلومات ‏ الصضفية القى. يتشرها وان لا حكوق ذلك سيا 
للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون. 


مادة 14 - للصحفي الحق في الحصول على المعلومات 
والأنياء والبياناث والإحضصاكيات من 'مصادرها وله حق نشرها أو 
عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره 
على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون. 


مادة 15 - للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد 
مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضها ضميره 
الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير 
عن وجهة نظر بغض النظر عن اختلاف الرآي والاجتهادات الفكرية 
وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادثه. 


مادة 16 - للصحفي حق الإطلاع على التقارير الرسمية 
والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه 
من الإطلاع عليها والاستفادة منها. 
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مادة 17- 


أ- للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة 
أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والآجنبية شريطة 
حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام يجدد كل 


ب - للصحفي الحق في تغفطية آي حدث محلي او عربي أو 
عالمى بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي 
تربط الدولة بموقع الحدث. 


الحدود التى يجيزها القانون والأنظمة الناكذة. 


مادة 19 - للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال إطاره 
النقابي وبالوسائل المشروعة والمكلفة دستورياً وقانونياً أو اللجوء 
إلى القضاء مباشرة بما يتفق والأحكام النافذة. 


مادة 20 - يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئىٌ وأهداف الثورة 


مادة 21 - يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثيق العمل 


الصحفي ويعتبر إخلالاً بها تهديد المواطنين بأي صفة عن طريق 
الصحاقة. 


والآأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة 
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بالضلحة 'الخافة: 


من مصادرها الموثوقة ونقلها الجماهير نقلاً صادقاً وأميناً وإيصالها 


مادة 24 - يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق 
بصمحنها أ كنريه الدارمات الصحيحة أو نسية أقوال أو تمان :الى 
شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتهاء بالإضافة إلى أقوال 
صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع اليها. 


مادة 25 - يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته 
لآغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز ابتزاز الآفراد 
أو الشخصيات الاعتبازية العامة أو الخاضصة يخرض الحصول على 
فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير. 


تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة أو غير 
مباشرة من أي جهة كانت. 


شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب: 


نصت المواد من (27 - 32) على شروط عمل الصحفيين 
العرب والأجانب وققاً لما يلي: 


مادة 27 - يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل 
الإعلام الجماهيري للحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية بعد 
منحه بطافقة المراسل المعتمد. 
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مادة 28 - لوزارة الإعلام إعتماد الصحفيين العرب والاجانب 
مراسلين للضبحف: ووعالاك الآنبام ومفحطات: الأذاهة والتلفزيون 
العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي 
دانخل "اليلق صملا يمبك] العاملة يالل وتلوزارة رفكن او إلعاد 
إعتمادهم. 


مادة 29 - يتمتع الصحفيون العرب والآجانب ومراسلو وسائل 
الاعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية: 


1 - حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم. 
2 - حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم. 
3 - فتح مكتب بموافقة وزارة الاعلام. 


4 - القيام برحلات إستطلاعية في أنحاء البلاد بعد إشعار 
وزارة الإعلام بذلك. 


5- المزايا والتسهيلات التى تحددها اللائحة المنظمة لذلك. 
مادة 30 - 
الآخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين 
والأنظمة النافتة واحترام سيادة وإستقلال البلاد 
وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمنى» 


وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضرار بأمن 
البلاد. 
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2 يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة 
بتجميع المعلومات والأخبار بالطرق المشروعة. 


مادة 31 - لوزارة الإعلام الحق في منح بطاقة للصحفي 
المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو عدم تجديدها أو إلغاء 
الترخيص بدون إبداء الأسباب ويترتب على ذلك سقوط إقامة 
الصحفي في البلاد ما لم يكون هناك سبب قانوني آخر للإقامة, 
ولا تخرج عن نصوص هذا القانون. 

مادة 32 - يصدر وزير الإعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل 
ونشاط الصحفيين العرب والأجانب لدى الصحاقة اليمنية المقروءة 
والمسموعة والمرئية ووكالة الأنياء. 


المبحث الثالث 
تنظيم نشاط الصحف والمجلات 


إصدار وملكية الصحف والمجلات: 


نصث المواد من (33 - 50) على إصدار وملكية الصحف 
والمجلات وفقاً لما يلي: 


مادة 33 - حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول 
للمواطئين وللأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص 
الإعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات 
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والمؤسسات الحكومية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. 


يقدم طلباً كتابياً إلى وزير الإعلام مشتملاً على البيانات التالية- 


-1 


-2 


الإسم الرباعي واللقب لطالب الترخيص ومحل إقامة. 


الإسم الرباعي لرئيس التحرير المسؤول والمحررين 
المسؤولين والناشرين إن وجدوا ولقب كل منهم ومحل 
الإقامة ومؤهلاتهم. 


إسم المظيعة الحى تطيع فيها. إن لم 'يكن لدية مطبعة 


خاصة. 


إسم الصحيفة أو المجلة واللغة التى ستصدر بها ويمواعيد 
إصدارها وصفاتها وعنوانها. ولا يجوز أن يكون إسم 
الصحيفة أو المجلة مماثلاً لإسم صحيفة أو مجلة أخرى 
سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً. 


شعار الصحيفة أو المجلة سواء كان وميا أو كتابة أو 
كليهما معأ ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار 
صحيفة أو مجلة أخرى سيقتها فى الصدور ولا زالت 
قاكمة خائونياً. 


كتعامل معه وكقاً 11 تحدؤة اللاكجة اللتصوهن عليها فى 
الفقرة )35 من المادة (46) من هذا القانون. 


مادة 35 - يتضمن قرار وزير الإعلام بالترخيص الخاص 


65 


بإنشاء صحيفة أو مجلة البيانات التالية: 
1 - إسم الصحيفة أو المجلة. 
2- عتوانها. 


3 - المطبعة الخاصة بها إن وجدت وفقاً لأحكام هذا 
القانون. 


4 - صفتها إن كانت سياسية أو إقتصادية إجتماعية أو ثقافية 
فلية آق كيو الاك . 


5- مواعيد الصدور. 
6 - رئيس تحريرها المسؤول. 
مادة 36 - 


1 - يمنح وزير الإعلام الترخيص بإنشاء صحيفة أو مجلة لكل 
مق استكفل الشروظ المنصوصن ليها فى هذا الغانوك. 


القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه 
بالرفض أو مضي الثلاثين يوما دون رد. 


عاذة 37- شر ترخيص السبحيفة أو المحللا لاغيا فى الأحوان 
التالية: 


1 - حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها الترخيص دون 
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إخطار الوزارة في مدة أقصاها عشرة أيام. 


2 - إذا لم تصدر الصحيفة اليومية بإنتظام خلال ثلاثة أشهر 
أو الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال 
ستة أشهر والفصلية خلال عام. 


3 - اذا لم تصدر الصحيفة أو المجلة خلال الستة الأشهر 
التالية لصدور الترخيص الخاص بها. 


6 - في حالة وفاة مالكها ولم يتمكن الورثة من إصدارها 
بإنتظام خلال عام من يوم الوفاة. 


مادة 38 - يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من الصحف وفي هذه 
الحالة تلغى التراخيص السايقة بإصدار الصحف المدمجة ويتعين 
إتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة. 


مادة 39- 


1 - يلزم المرخص له في إصدار الصحيفة أو المجلة أو من 
يمثله إخطار وزارة الإعلام كتابة بكل تغيير يطراً على 
البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه 
بأسبوع على الأقل ما لم يكن التغيير قد طرأ على وجه 
غير متوقع فيجب الإخطار خلال أسبوع على الاكثر من 
تاريخه حدوثه. 
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2 - إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتطبق 
الشروط المطلوب توافرها في رئيس التحرير والإعلان 
في إحدى وسائل النشر المقروءة اذا كان التغيير لإسم 
الصحيفة أو المجلة أو شعارها أو صاحبها. 


مادة 40 - يستثتنى من أحكام المادتين (34 و35) الأحزاب 
والمنظمات الجماهيري والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية 
في إصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها. 


مادة 41 - تلتزم الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية 
والوزارات والمّسسات الحكومية بتقديم إسم رئيس التحرير المسؤول 
وطاقمها الصحفي» والإفادة بأي تغيير أو تعديل خلال عشرة أيام 
من حدوثه وتسليمه لوزارة الإعلام. وتلتزم الجهات المذكورة في هذه 
المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة 
الإعلام. 


هادة 42 يمل وكسن الشعرون اللسؤول المسؤولية الكاملة حَخ 
كل ما ينشر فى صحف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية 
والمؤسسات الحكومية وققاً لأحكام هذا القانون. 


مادة 43 - يجب أن يكون لكل صحيفة أو مجلة رئيس تحرير 
مسؤول مباشرة عما ينشر فيها ويشرف إشرافاً فعلياً على كل 
محتوياتهاء كما يكون له عدد من المحررين المسؤولين آمامه ويشرف 
كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامهاء ويجوز لمالك 
الصحيفة أن يكون رئيس للتحرير أو محرراً مسؤولاً اذا توفرت فيه 
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 
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تحريرها المسؤول وناشرها إن وجد وإسم المطبعة التي تطبع فيها 
وذلك بشكل ظاهر على كل نسجشفقف وكذا تاريخ صدورها وقيمة 
الإشتراك فطيها وبسعر النسجة الواحدة ومواعيد الصدور. 

يطلق عليه إسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصحفة الآولى منها 


مادة 46 - يشترط فى مالك الصحيفة أو المجلة توافر الشروط 
التالية: 


1 - أن يكون يمني الجنسية. 

2 - أن يكون كامل الأهلية. 

3 - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة 
جنائية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه 
إعتباره وفقاً لأحكام هذا القانون. 


4ه :اذا كان انالك مؤيفة او شركة مساهية يحب أن لكرن 
إسهمها أسمية ومملوكة ليمنيين فقط. 

5- أكون للضحيفة أو الجلة زان مال تعدؤةه الااتعة 
التي يصدرها وزير الإعلام ويستثنى من ذلك الصحف 
والحلذك القن تغيدورها الأحزاب والتكلياف السناهيرية 
والإبداعية والهيئات الحكومية. 


مادة 47 - 
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ات يجوز خانك المبحيفة. القازل هن لكيه إلى جهة او 
أحن الواظنين الستوفع الشروط التضوصن غليها .في 
هذا القانون وذلك يموائقة كتابية من وزير الاعلام. 
2 - يلتزم المتنازل ان يقدم إلى وزير الاعلام طلباً بذلك 
مشتملاً على البيانات والوثائتق التي تؤكد توفر الشروط 
اللتصود علبها فى هذ | الغا نوع .هي التقاول الند: 
مستعارة بناء غلى طلب صاحيها شريطة أن يكون الإسم الحقيقى 
والكامل موتكودا لدف الصحيفة. 


فاةة 49.ه. لامتحيفة التحق. فى الحصول على العلومات 


والأنباء والبيانات واللإحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو 
عدم نشرها. 
مادة 50 - يجب على رئيس التحرير أن يقبل من المواطنين ما 


الرفاية المالية على الصحف والمجلات: 


نصت المواد من (51 - 54) على الرقابة المالية على الصحف 
والمجلات وفقاً لما يلي: 

هادة 251 يحظن حظرا كاماً على الصحف أن كتلقن. معوناث 
أو هبات بأية صورة كانت ومن أي جهة غير يمنية أياً كان الغرض 


من هذه الهبات والمعونات. 
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هاد8 152 رسكن الأعلان عن عض إكنداب هنا ضيه هذ 


لها .محاسباً قائونياً معشمدا للاشراف علن هذه السجلات وضبط 
اليواتية | تلعنوية' لصحيف 

مادة 54 - لوزارة الإعلام الإطلاع على البيانات المالية للصحف 
مع القزام اللكلفين من الوؤارة بالإظلاع على فلك البياتات بالحاقطة 
على سرية المعاملات في غير ما يقع تحت طائلة القانون. 

تداول الصحف والمجلات والمطبوعات 


نشت الوق مين :159-553 غلى. خا ويا الحسف : والساذت 
والمطبوعات وققاً لما يلي: 

هاذة 55- لذ يجوز فواوق العيفة أو الجلة آنأ الطبوهة إذا 
لم يكن هه سم الصحيقة او الله أو الطبرع وصافب: الاميار 
ورئيس التحرير أو المؤلف وتاريخ ومكان صدورها وثمن النسخة 
وقيمة الإشتراك ورقم العدد وإسم المطبوعة ودار النشر التي طبعت 
فيها. وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة أو 
المجلة او المطبوع. 


مادة 56 - 
1 - على كل من يرغب في مزاولة مهنة إستيراد وبيع وتوزيع 
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وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية والمواد 
القرطاسية:. وإقامة المعارض الثقافية أن يحصل على 
ترخيدى ككاني ضبق مق وزارة التفاعة, 


ب - على كل من يرغب في مزاولة مهنة إستيراد وبيع وتوزيع 
وتداول الصحف والمجلات أن يحصل على ترخيص كتابي 
مسبق من وزارة الإعلام. 


مادة 57 - يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع 
خارج اليمن ما لم يتضمن أمراً من الأمور المحظورة نشرها وتداولها 
وفقاً للقانون النافن وللوزير المختص الحق في منع تداول أي 
صحيفة أو مجلة أو مطبوع اذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا 
القانون. 


مادة 58- 


من قرا مقع الداول إلى التصاي 


يت لاكمول إنهرادات من قداو المسيفة او الجلة آى لظيو 
بن إخغلة الأجراداك. القادونية وهم للتطلم. النافاة, 
مادة 59 - يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات 
والواذ الفرطاسيق وإقامة الفازضى الثعافية وذلك يفص كاوها 
ترحيضن كناين من الجينة. التغتمية يوار الثعافة بولا يكترط 
التركيصن 'لن عقوم جتوزيع. الصحف. والعاؤت. واتطبوهات عشداطة 
أضافي رئيسي. 
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حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسميك: 


نصت المواد من (60 - 67 غلى حق التصحيح والرد ونشر 
البلاغات الرسمية وفقاً لما يلي: 


مادة 60 - حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين 
والأحزاب وال منظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات 
الحكومية والشخصيات الإعتبارية. ويمكن ممارسته من قبل ممثلها 
القاتوخ وثتلس ذا سرون الفشر ما ماق ةد اللشحسييات .انها 


غاذة 61- كل مقال تتشره الصعفية أو الجلة أو المطبوع قرد 
فيه إشارة أو يقصد بها ولو تلميحاً لشخص او جهة معينة يكون 
لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والأوضاع المبينة في 
هذا الفصلء اذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال 
منطوياً على قذف أو سب في حقه. 

هاذة 262 يحي علق ركسي الفخرين أن ونشن التسديع أو 


الرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصحفة وبدون 
مقابل. والكيفية والأحوال 'القالية: 


8 ينا هلى.طلب الورك ومن يفوضوقه والرد ضتى الال أن 
خبر ينشر مورثهم بعد وفاته. 

3- اذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير خلال 
الثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ دشر الملوضوع المراد 


تصصحه . 


هه 
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مادة 63- يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح أو الرد إليه 
خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ إستلامه اذا كانت الصحيفة يومية 
وفى أول عدد يصدر من الصحيفة بعد إستلامه اذا كانت غير 
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يوميهكةك. 
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مادة 64 - يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل وفي أول 
عدد يصدر من الصحيفة أو المجلة وفي الموقع المخصص للاخيار 
الهامة ما ترسله اليه الوزارات والهيئات من بلاغات أو بيانات أو 
انباء متصلة بالصلح العام تصحيحاً لمسائل سبق للصحيفة نشرها. 


مادة 65 - يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو 
التصحيح أو التكذيب فى الأحوال التالية: 


أ - اذا إنتفعت الأحوال الواردة فى المادة (61) من هذا 
القانون. 

ب - اذا سيق للصحيفة أو المجلة أن صححت ينفس المعنى 
الوقائع والرد والتصحيحات التى اشتمل عليها المقال 


ج - اذا كان التصحيح موقعاً باسم مستعار أو كان مكتوباً 
مادة 66 - يحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الإعلام 
التصحيح أو الرد. 
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ماه 267 يلوم الناشر وتضبحيه العلونات والبياناث والوفاكم 
الخاظتة الواردة هي الطبوعة تون رطافعه هلي الحفيفة» ويفق 
لباه الشان الظلم إلى وزين الثقافة إن اللجوه إلى القضاء فى 
حالة إمتناع الناشر عن نشر الرد أو التصحيح. 


الاعلانات: 
نصت المواد من (68 - 75) على الإعلانات وفقاً لما يلي: 


ومزاولة أعمال الدعاية والإعلان بأي صورة من الصور وعرض أي 
إعلان تجاري بواسطة جهاز السينما وما في حكمه في دور العرض 
أو الآأماكن العامة وذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة 
الثقافة. 


بالتنسيق مع الجهة المختصة للأسعار وتودع هذه التعريفة أو أي 
تعديل يطراً عليها لدى وزارة الإعلام لضمان التزام الصحيفة بها. 


مادة 70 - يجب ان يميز الإعلان عند نشره عن غيره من 
المواد المنشورة فى الصحيفة وذلك بعبارة (مادة إعلانية). 

فادة 71 15١‏ تشرتث الصصيفة إغلاناً لجهة أو مؤبيسة دون 
الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الإعلان. 

مادة 72 - يعتبر في حكم الإعلان ما تعمل على نشره الهيئات 
والمنظمات الدولية فو صورة مقال أو يصدر بك ولعقاً خاها 
بالصحيفة يسجل إنجازات دولة أو سياستها. 


75 


مادة 7/3 - يجب أن يكون تحديد الأجر عن هذه الاعلانات 
وكقا للأستهار اللقررة فى الميضيفة ووق ؤياوة 


مادة 74 - لا يجوز أن ينطوي الإعلان على ما هو محظور في 
هذا القانون ويلكزم ركين الفعريى السؤول بالامضاع بهن تشره. 


مادة 75 - يصدر وزير الثقاكة اللاتحة المنظمة لمنح التراخيص 
بسؤاونة اعمال اليفانة ‏ والألان والحان"الكاسية يها والشروظ 
الواجب توافرها في طلب الترخيص. 


المبحث الرابع 
الأحكام المتعلقة بالمطابع ودورالنشروالمصنفات 


والايداع القنانوني 


المطابع: 


نصت المواد من (76 - 86) على الأحكام المتعلقة بالمطابع 
وفقاً لما يلي: 

مادة 76 - يجب لإنشاء مطبعة واستثمارها الحصول علئ 
ترخيص بذلك من وزارة الثقافة ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة 
ااتخضية بالوواوة مشلة علي السيانات. الآقة: 
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1- اسم مالك المطبعة ومكان إقامته وتاريخ ميلاده. 


2 - اسيم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها 
وعنوان ادارتها. 


3 - اسم المسؤول عن إداراتها ومكان إقامته وتاريخ ميلاده. 
ات .رقم القيم فى السعل الشعازى. 

هادة 77 - يشترظ فى هدير المظيعة المسؤول. ما يلى: 

1[ - أن يكون كامل الأهلية. 


2 - أن لا يكون قد صدر ضده حكم في عقوبة جنائية بهذه 
المهنة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره وفقاً للقانون. 


3- ألا قل عورم ع كسية يعشرين هاما دي ؛ 


أ - أن يكون لديه خبرة في مجال الطباعة لا تقل عن 


4-: ذا إتخذت الطبعة شكن الاضعة أو الشركة الساهعة 


يجب : 
أ - أن تكون أسهمها اسمية. 


ب - أن تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة وأعضاء 
مجلس إدارتها أو هيثتها إلى وزارة الثقافة. 
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مادة 78 - تقوم وزارة الثقافة بالبت في طلب الترخيص خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها فإذا إنقضت المدة دون رد أو 
رفضت الوزارة منح الترخيص لصاحب الشأن التظلم مباشرة إلى 
القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو إنقضاء 
مدق الكلاقن موما دون رذ 


مادة 79- 


أت بحن على فالك اتطيحة ادهديرها السؤول إيكظان واه 
الثقافة بأي تغيير يطراً على البيانات التي إشتمل عليها 
بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل أسبوع من تاريخ 
حدوث التغييرات فإذا كان قد حدث التغيير على وجه 


غير متوقع يجب إخطار الوزارة بعد أسبوع من حدوثه. 


ب - لوزارة الثقافة الحق في إلغاء الترخيص إذا ترتب على 
التغيير إخلال بالشروط التي نص عليها القانون. 
فادة 80 ع يجوز ثانك اتطبعة الششاول هن منقيتها وذلكف نهد 
الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم 
طب | لوول على اكواقدة شونا على افداتافرواترفاقق انفده 
لتوافر الشروط. 


مادة 81 - اذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته إخطار 
وزارة الثقافة كتابياً خلال شهرين من كاريث الوقاة وينتغل التريخيض 
بمزاولة النشاط اليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الإستمرار 
في مزاولة العمل. 
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مادة 82- 


سجلاً مختوماً بخاتم وزارة الثقافة يدون فيه عناوين 
المطبوعات المعدة للنشر تبعاً لتاريخ ورودهاء وكذا أسماء 
أضعايها وعدن الفيح الطيوع متها : 

ب - على مالك المطيعة أو مديرها تقديم السجل إلى الجهة 
المختصة بوزارة الثقافة كي تثبت في أول صحفة أو أخر 
صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه وإسم المطبعة ومالكها 
أو المدير المسؤّول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة. 

مادة 83 - يجب أن يدون فى إحدى صفحات المطبوع بصورة 

مادة 84 - لا يجور طبع أو إعادة طبع أي مطبوع إلا بموائقة 
قانونية من مالك حقوق الطبع سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً. 
مادة 85 - يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسؤول المسؤولية 
الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفاً لأحكام هذا 
القانون. 
القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري. 
دورالتنشر: 


نصت المواد من (87 - 90) على الأحكام المتعلقة بدور النشر 
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وفقاً لما يلي: 
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إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيص ويوضح 
فى الطلب البيانات الآتية: 


إسم مالك الدار ومكان إقامته وتاريخ ميلاده. 
عنوانه. 
إسم الدار ومقرها. 


إسم المدير المسوؤّول ومكان إقفامته وعنوانه وتاريخ 
ميلاده. 


إسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذا الدار إن لم يكن 
للذاة.عظعة خاهبة يها 


اذا كانه دار النضمى شرفة سنافية قشعب ذكن اسماء 
القطباء معلين إدازتهيا وسيكافب. الامتقابية وكام إقامة 
كل منهم وعنوانه ورآسمال الشركة ويودع نسخة من عقد 
الشركة وتظامها الأسباسي..ولة يسو نتم الدان إلا بهد 
صدور الترخيص من الوزارة. 


مادة 88- 


-1 
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تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره وفقا 
للقانون. 


2- اذا اتخذنت دار النشر شكل المؤّسسة أو الشركة 
المساهمة فيجب أن تكون أسهمها إسمية. 
ب - يشترط في مدير دار النشر توافر الشروط المشار إليها 
في المادة (77) من هذا القانون. 
من دوي الكفاءة والمعرفة والدراية فى نشاط دور النشر. 
مادة 90 - يجب أن يذكر إسم الناشر وعنوانه في الصفحة 
الأولى أو الاخيرة من أي مطبوع يصدر عن دار النشر. 
المصتفات الفنيك: 
نصت المواد من (91 - 95) على الأحكام المتعلقة بالمصنفات 
الفنية وفقاً لما يلى: 


مادة 91 - لا يجوز ممارسة مهنة تصدير أو إستيراد أو 
تأجير أو بيع أو تصوير أو عرض أو توزيع المصتئفات الفنية كالافلام 
السينمائية والفيديو واشرطة الكاسيت وأي مصنفات فنية أخرى 
إلا بترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة. 

مادة 92 - يجوز عرض أي مصنف على الجمهور في عرض 
عام شريطة عدم تعارضه مع الامور المحظور نشرها وتداولها وفقا 
لهذا القانون. 
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مادة 93 - لا تسري أحكام هذا القانون على العروض 
التي تقدم عن طريق الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية 
والوؤاراف والؤسهاتف. الشكيمية كيما حتعاق ينشاطيا يكذا الى 
فقرطيا 'الهكات: الدبلوساسية والميفات. القتضلية داخل فقارها 
وعلى أعضائها. 

مادة 94 - يجوز لأي شخص أن ينتج أو يدير أو يشترك أو 
يساعد في إنتاج وإخراج أعمال مسرحية أو سينمائية أو تليفزيونية 
أو غنائية أو موسيقية أو ما يدخل في حكمها شريطة عدم الإخلال 
بأحكام هذا القانون. 

مادة 95 - يصدر وزير الثقافة اللوائح والانظمة التى تحدد 

الإيداع القانوني: 

نصت المواد من (96 - 102) على الأحكام المتعلقة بالإيداع 
القانوني وفقاً لما يلي: 

مادة 96 - 


والاشارة على صفحة من صفحات المطبوع الأول والأخيرة 
إلى رقم الإيداع في المكتبة الوطنية. 


2 - تودع لدى جهة الإيداع نسخ من المطبوعات والصحف 
واللحلاك والعفيه والأعماق الأذيية والففية على خشف 
الداعها: 
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مادة 97 - عند إصدار أي صحيفة أو ملحقاً لها أو طباعة 
أي مجلة أو مطبوع يجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة 
بوزارتي الإعلام والثقافة أو فرعيهما في المحافظة التي يقع 
الإصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية في العاصمة 
أو المحافظة ويعطى إيصال لهذا الايداع. 


مادة 98 - في حال صدور طيعة جديدة من المطبوع دون 
تعديل يلزم إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي 
دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوطنية. 


مادة 99 - يجب إيداع خمس نسخ من أي مطبوع ينشر خارج 
العللاة تؤلكف أو مكرعم يدن وذنك لدي اليه اللخصة يووا ره 
الثقافة. 


مادة 100 - على مستوردي المطبوعات إيداع نسختين من 
كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة قبل عرضه 
للتداول. ما لم يكن عدد النسخ المستوردة محدوداً فيكفي في هذه 
الحالة إيداع نسخة واحدة فقط. 


طبقاً للقانون. 


1 من هذا القانون على المطبوعات ذاث الصفة التجارية. 
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المبحث الخامس 


محظورات النشر والاحكام الجزانية 


محظورات النشر: 
نصت المادة (103) على محظورات النشر وفقاً لما يلي: 


مادة 103 - يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة 
والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة 
والمرثية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب 
المطبعة ودور النشر والصحفيين بالإمتناع عن طباعة ونشر وتداول 
وإذاعة ما يلي: 


1[ - ما يمس العقيدة الإسلامية وميادثها السامية أو يحفر 
الديانات السماوية والعقائد الإنسانية. 


2 - ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وتائق ومعلومات سرية 
أو إغشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون. 

3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية 
آو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين 
أفراد المجتمع أو ما يدعو على تكفيرهم. 

4 - مايؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادىٌ 
الكورة اليمفية او :السافن ,بالريهدة الوطنية أو سوه 
التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية. 
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5- ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة. وما يمس كرامة 
الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير 
الشخصى . 


6 - وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة 
الغلياء 


7 - وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر 
على سير العادلة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة 
البحث والتحري والإدعاء والقضاء. 

8- تفيد. شر نياتاف أو (اثباء أق معلوماف آز اخبان غيو 
صحيحة بهدف التأثير على الوضع الإقتصادي وأحداث 
تشويش أو بلبلة في البلاد. 


0 -الاعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم 
الاسلامية والآداب العام أو قذف وتشويه سمعة الاشخاص 
1 -<إغلانات ااستحضيراف الطبية والتجميلية والواد القذافية 


دون إذن من الجهة المختصة. 


2 -التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة 
وذ آن تفعنب إليه الوا لأ "او اقفر له ضيزرا إلا بإذن سيق 
مق يدكنب الركيين أو .وزارة الأغلام .ها الم ركن هذا القوق 
أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة 
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عامة ولا تسرىي هده الأحكام بالضرورة على النقد 


الأحكام الجزائية: 


نصت المواد من (104 - 110) على الأحكام الجزائية وفقاً 
لما يلي : 


مادة 104 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون 
انكر يعاق كل مخ حالف هذا القافرن يقرامة ل تريد خى 101 
آلاف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. 


مادة 105 - للمحكمة أن تقضى بإغلاق الصحيفة أو المطبعة 
أو دار النشر أو محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما 
في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في 
هذا القانون. 


مادة 106 - يجوز للمحكمة أن تقضى بإحدى العقويات 
التكميلية التالية: 


1- منع مزاولة مهنة الصحافة والطياعة وتداول المطيوعات 
وتصدير وإستيراد وتأجير أو بيع الافلام السينمائية 
وعروض المصنفات الفنية وغيرها من المهن المنصوص 
عليها فى هذا القانون ولمدة لا تزيد عن سنة. 


2 - المصادرة. 


مادة 107 - يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة 
اذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون 
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وذلك بقرار من الوزير آو من ينوب عنه ويعرض الامر على القضاء 
للنظر هي عضادوة الأشياء الجعووة هليه ويسق 'تغبانخي القناة 
اللجرء إلى "القضاء لللعن يقراق الحجق را لظالية. اتعويكن» 

مادة 108 - يعد رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف 
لهذا القانون يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك 
بأي طريقة من طرق التعبير ما لم يثبت أن النشر تم بغير علمه. 

مادة 109 - يعاقب وفقاً لأحكام المادة (104) كل مستورد 
وموزع أي مطبوع أو صحيفة أو مجلة أو آي مصنف فني أشتمل 
على كتابة أو رمز أو صور شمسية أو طريقة آخرى من طرق التعبير 
نشرت في الخارج بصورة مخالفة لهذا القانون. 

مادة 110 - يعاقب وفقاً لاحكام المادة (104) كل صحفي 
وصاحب صحيفة أو مطبعة أو دار نشر ثبت حصوله على أموال آو 
خدمات من جهة خارجية بقصد البلبلة والإثارة في أوساط الرآأي 
العام. ا 


الملمبحث السادس 


الاحكام العامة الختامية 


مادة 111- على أصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور 
التوزيع والنشر ترتيب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال فترة 
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ثلاثة أشهر من تنفيذ هذا القانون. 


مادة 112 - لا يجوز مصادرة أو وقف أي صحيفة أو مجلة أو 
مطبوع وما في حكمها إلا طبقاً للقانون. 
والإعلامية وصالات العروض ومكاتب الترجمة لآأحكام هذا القانون 
واللواكي: الفظية: 


القرا راك واللواقه والفطيعات. اكنقده لأحكام هذا العانون: 


مادة 115 - لأغراض هذا القانون يلغى أي نص يتعارض 
واحكامه. 


مادة 116 - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في 
الجريدة الرسمية. 


صددوو موكاسة الحودييونة > فاه 
بقازيت 5 ماد الفاقي 1411ه 
الموافق 23 ديسمبر 1990م 

علي عبدالله صالح 

رئيس مجلس الركاسة 


58 


الفصل الرابع 


التنظيم القانوني للصحافة القطرية 


والطباهعة والتقن مكفولة: ركفا للعافون., 


كما أن قانون المطبوعات والنشر القطري الصادر سنة 1979 
قد نظم المطبوعات الصحفية والمطبوعات والناشرء والمسائل التى 
لا يجوز تشرها بالإضافة إلى مان الرقابة على الصتهاتت» اليد 
والعقوبات وأحكام عامة أخرى وهذا ما سنعرضه ضمن المباحث 


القاليةك 
المبحث الأول: ناريت عام 
المبحث الثاني: الظطبوفاة. الصسفية 
المبك الكاليف: الطابع والمطبوعات والناشر. 
المبحث الرابع: تناكل الشكلوى تشدرها: 
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المبحث الخامس: توزيع وتداول المطيوعات 


المبحسث السادسنة. لجان الرقاية هلي الكضقفات: القنية: 


المبحث السابع: العقويات. 

المصت الكامن: أحكام عامة. 
ا مبحث الأول 
تعاريف عامة 


نصت المادة (1) على تعاريف عامة وفقاً لما يلي: 


اكادة 1:- يفوخ للكلماف والعياراك الآتية اللعاني 'الوضحة 
فرين كل هتهل؛ ما لم يقتكن السياق محتى آخر: 


المطيوعات الصحفية: كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر 
بالذات الإسم بصفة دورية فى مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. 


صاحب المطبوعة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي 
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الصحفي: كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق ويشمل 
عمله الكتابة في المطبوعات الصحفية أو مدها بالأخبار والتحقيقات 
وسائر المواد الصحفية مثل الصور والرسوم وغيرها. 

المطبعة: كل جهاز معد لإنتاج المطبوعات على الورق أو القماش 
أو كوو ذللف مق الخواف ولا يكتدل.هذ! اريف الآلات. الكافية أو 
أجهزة التصوير الشمسي أو آلات تصوير الوثائق. 


الناشر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى نشر أي 
مطبوع. 


داو النش قل موسسة تون إهداد. الطوفات وإخراهها 
بقصد الاتجار فيها. 


دار التوزيع: كل مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها 


المكتبية: كل مؤسسة تتولى بيع وتوزيع المطبيوعات والمؤلفات في 
مكان معين. 


شدركة هادية: كل شرعة غير شركة اللساهمة: 


إداذة :الطبيوهات :والتنشى إذاوة الطبوهاكة :والتقن يوؤارة 
الإعلام. 
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المبحث الثاني 


المطبوعات الصحفية 


نصت المواد من (2 - 29) على المطبوعات الصحفية وققاً لما 
يلي : 


الحصول على ترخيص كتابي بإصدارها من وزير الإعلام. 


المادة 3 - يجب أن يشتمل طلب الترخيص بإصدار مطبوعة 
صحفية على البيانات الآتية مؤيدة بالمستندات اللازمة: 


إقامته. 
بك إسم رنبس الفحرير: الميكرل أن الشورين الستربية 
والناشر أن وجد,ء مع بيان جنسياتهم ومحال إقامتهم. 


تطبع بها. 
ولا يجوز أن يكون إسم المطبوعة الصحفية مشابهاً 
أو مقارباً لإسم مطبوعة صحفية أخرى سبقتها في 
الصدور. 


د - اللغة التى تصدر بها المطبوعة الصحفية ومواعيد 
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إصدارها. 


ه يناف ها اذا كانت الطبوعة الصصفية ئياسية أو .كين 


سياسية . 


ويوقع على طلب الترخيص من صاحب المطبوعة الصحفية 
ومن رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومن الناشر 


أن وجد. 


ويقدم الطلب إلى إدارة المطيوعات والنشر مقابل 
إيصال. 


الترخيص بإصدار مطبوعة صحفية يجب إبلاغه إدارة المطبوعات 
والنشى قبل -حدوله يثمانية آيام على الأقل. ]له [5) كان هذا السيير 
كرا عن حير رجه غبو مارت فقي جيذ التحالة يجب إرائقه يحلل 
ثمانية أيام غلى الأكثر من تاريخ حدوتة. 

كآاميناً قدره ثلاثة آالاف ريال عن كل مطبوعة صحفية تصدر ثلاث 
مرات أو أكثر في الأسبوع. وألفا ريال في الأحوال الأخرىء وذلك 
ضماناً لاستيفاء الغرامات والمصاريف التى قد يحكم بها على صاحب 


أو ا لكتهات الضعرفى كلما هن صييهة اسكيقاء ادر شاف وا لحساديف 
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الملشان إليها قن المادة السنايقة: 


فإذا لم يقم بذلك تلقائياً تعين عليه إكمال التأمين أو الضمان 
خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمه إخطار إدارة المطبوعات والنشر 
يوحوب السداد. 
مكان صدورها إلئخ دولة قطر سواء كان هذا النقل بطيعة مستقلة أو 
من وزير الإعلام؛ وفقاً لما تقضي به المواد السابقة. 

اكادة 8- لا يجوز مباشرة العمل فى الطبوغة الضصحفية قيل 
الحصول على الترخيص الخاص بها. 
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ب - أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة؛ء وآن يكون كامل 
الأهلية. 


عد اأن لأ يكون كن :سبق الحكم عليه بعقوية جناية» ان .هن 
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة: ما لم يكن قد رد إليه 
إعتباره. 

5-6 أن يكون حسن السيرة طيب السمعة. 


المادة 10 - يشترط للاشتغال بمهنة الصحافة الحصول على 
ترخيص كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر. 
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الواردة فى المادة التاسعة. كذلك يجب أن يتوافر فيه ما يأتى: 


أ - أن يكون ملماً إلماماً كاملاً باللغة العربية أو باللغة التى 


أحتبية: 


هه 


ب - أن لا يكون مرتبطاً بالعمل مع أي دولة أجنبية. 


المادة 12 - يجب أن يكون الصحفى غير قطري. وفى هده 
الحالة يجب أن كوافر قيه. جميع الشروظ الوازذة غن المادتين (9] 
و(11) باستثناء شروط الجنسية. 


كذلك يجب أن يتوافر فيه ما يأتي: 


أ - أن يكون حاضلة على شهادة من أحد المعاهد أو الكليات 
المعترف بها ومارس العمل في المؤسسات الصحفية 
المعروظة مده لا ففل عخ كلاك ستواكه أو أن كوخ مقيد ا 
باتخدى كقاياث الصتعاقة أن المحرؤينة: أن أن يكو سجاملة 
بطاقة صحفية صادرة عن إحدى الجهات الرسمية في 
الدولة التي ينتمي إليها. 
ب - أن لا يمارس عملاً غير العمل الصحفي في البلاد. 
المادة 13 - يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسئول 
يشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتهاء أو عدد من رؤساء التحرير 
المسثولين. يشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من 
أكماعهاء 
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المادة 14 - يجب أن تتوافر في رئيس التحرير جميع الشروط 
الواردة في المادتين (9) و(11). 


كذلك يجب أن تتوافر فيه ما يأتي: 


1- . أن كوخ عتى قدو هيضق الثقافة والظيرة تمكنه من مفازسة 
الميقة: 


ب - أن يقيم بصفة دائمة في قطر. 


ويجوز استثناء أن يكون رئيس التحرير من أبناء آحد البلاد 
العربية. وفى هذه الحالة يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية. 
بالإضافة إلى ما تقدم من شروط: 


1- أن كوخ حاصلاً على شهادة فخ احد المعاهد أو الكليات 
المعترف بهاء ومارس العمل في المؤسسات الصحفية 
المعروفة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 

ب - أن يكون مقيداً بإحدى نقابات الصحافة أو المحررين, 
أو أن يكون حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن إحدى 
الجهات الرسمية في الدولة التي ينتمي إليها. 


ج - أن لا يمارس عملاً غير العمل الصحفي في البلاد. 


ويصدر باستثناء رئيس التحرير من شروط الجنسية القطرية 
قرار من وزير الإعلام يوضح فيه اسم رئيس التحرير وجنسيته ومدة 
عمله التى يجب أن لا تزيد على سنتين إلا إذا جددت لمدة أو مدد 
أخرى ممائلة بقرار جديد. 
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إكاءة قلات بح كنان اسماء مباهبه التلبويهة المستية 
ورئيس تحريرها وناشرها إن وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها 
إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بهاء وذلك بشكل ظاهر على كل 
نسخة وكذلك تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة 
الواحدة. 


المادة 16 - على وكس التحريز أن يتشنر هحاناً الناكقات 
الوسمية والنباتات: المقلفة بالسلحعة العامة القى ترسل. إلية من 
إقاوة الطبوهاكر و للشو كن اول عرد يصصون مق | لحليوهة [الصريمة. :ا 
بعد تسلم تلك البلاغات والميانات. 


المادة 17 - إذا نشرت أي مطبوعة صحفية تصدر في قطر 
أنباء أو مقالات تتضمن معلومات كاذبة أو مغلوطة تمس المصلحة 
العامة, فلمدير إدارة المطبوعات والنشر أن يطلب إلى رئيس التحرير 
المسكتول نشر التصحيح أو التكذيب الذي يرسله إليه. وعلى المطبوعة 
الصحفية نشره مجانا في العدد الصادر مباشرة بعد ورود التكدذيب 
أو التصحيح إليها وفي نفس المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر 
وبنفس الأحرف. 

وينطبق هذا الحكم على كل مطبوعة عربية أو أجنبية توزع 
في دولة قفطر. 

فإذا لم تستجب المطبوعة الصحفية للطلب؛ جاز حظر دخولها 
أو توزيعها في دولة قطر بقرار من وزير الإعلام. 


الكادة 5218| خشورث مطابوهة مسهفية مفالا أو خيرا تصمن 
تعزيكنا أن فشهيوا أن:إاساية الى شخصن عدن ظلية ١)‏ الشكمن حق 
الرد على النحو المبين في المادة السابقة. وإذا تجاوز الرد حجم 
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المقاول أو الخبرء. فلرئيس التحرير حق المطالبة بأجر النشر عن 
المساحة الزائدة وفقاً لتعريفه الإعلانات المعتمدة من المطبوعة 
| لحمحدية: 


هه 


المادة 19 - إذا توفي صاحب حق الردء فلورثته الشرعيين أو 
أحدهم الرد مرة واحدة. كما يحق لهم الرد على أي مقال ينشر 
بشأن مورثهم بعد وفاته وفقاً للأحكام المشار إليها في المادتين 
السنايققن؛ 


وإذا كان الضريطى أو التشيين أو الآساءة موجيا إلى احد 
الرسمية وغير الرسميةء. كان لكل منهم حق الرد وفقاً للأحكام 
البياقة 


اده 0 - يجور لرئيس التحرير المسئول عدم نشر نشر الرد فى 4 


ب - إذا كان الرد أو التصحيح يحمل إسماً مستعاراً أو توقيعاً 
غير صحيح. 


ج - إذا كان الرد مكتوباً بلغة غير لغة المطبوعة الصحفية. 


دع إذا.كاخ الوى مكالفا" للقاتوخ أن تضوى سعاتاظ يغوكن 
ا للمسكواية أو مركاو لدم منافية للآداب أو 
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هدك ]5 زوق الرق 'للمطيوفة الصصقية بعد ..مرور .سكين يوماأ 
من نشر المادة المراد تصحيحها. 


القافة 21س ]ذا وكطيع اللتوعة السحنية نشو اكرن السب 
غير أسباب الرفض الواردة في المادة السابقة أو متذرعة بدون وجه 
حق بأحد هذه الأسباب؛ فلوزير الإعلام أن يصدر قراراً بوجوب 


النشر. وفى هذه الحالة تلتزم المطبوعة بالنشر. 
ولا يجوز الطعن فى هذا القرار أمام أية جهة قضائية. 


المادة 22 - لا يجوز لآية مطبوعة صحفية تصدر في قطر 
نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئّة أجنبية قبل موافقة وزير 
الإعلام. ويستثنى من ذلك الإعلانات التجارية التي تنشر وفقاً 
لتعريفة الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية. 


الماده 23 - على كل مطبوعة صحفية أت تودع حجان بادارة 
المطبوعات والنشر مقابل إيصال ست نسخ من كل عدد أو ملحق 


عدد يمحرد صدورمه. 


الماة8 24ج يعو نشوار .فى معلين الوتزاء كليل 'الطلدوهة 
العسقية زه لا كزين علي سقة وابحدة أو إلقاء تريخيصيها ذا فيث أن 
سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية, أو تبين أنها تخدم مصالح 
دولة أجنبية؛ أو تحصل من أي دولة أجنبية على معونة أو مساعدة 
أو فائدة بأي صورة كانت دون إذن من وزير الإعلام. 

المادة 25 - يجوز في الأحوال الاستثنائية. التي تتطلب فيها 
السرلسة العامة إفضاة تدابير هاجلة وكض إصذ ان الطبرهة المرسس: 
بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 
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المادة 26 - لصاحب المطبوعة الصحفية الحق في التظلم من 
قرار الوقف أو التعطيل أو إلغاء الترخيص إلى مجلس الوزراء خلال 
شهر من صدور القرار. ويكون قرار مجلس الوزراء الذي يصدر في 
هذا الشأن نهائياً. ولا يجوز الطعن فيه. 


21 إذا .طابي ضياحي لطن هة لحيصفية القاءهاء 


تاريخ الترخيص لها بالصدور. 


عب ذا الم كين االطبوعة المبحفية باننقلان بقالاق مينة 
أشهن وذلك كئ حالة ها :إذا' كانت .من الطبوعات: الشن 
عرد يضق دورية كل مواصيد :منتظمة: أو إذا رشقت 
عن الصدور مدة ستة أشهر متوالية» وذلك فى حالة ما 
إذا كافك من الطبوعات الدى: تيدر .يضصفة-دورية فى 
مواعيد غير منتظمة. 


راقن احد الشتروط الش تصن هليها الغانون: 


ه - إذا لم يكمل صاحبها ما نقص من التأمين أو الضمان 
وفقاً لحكم المادة السادسة. 


و- إذا توضي صاحبهاء ولم يتيسر لورثته إصدارها بانتظام 
خلال سنة من تاريخ وفاته. 
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لغيره من المواطنين القطريين بشرط موافقة وزير الإعلام كتابة على 
ذلك وتقطيق على امالك اتحديد الحكاء هذا القانون: 


المادة 29 - تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على وكالات 
الآنباء التي تزود مؤسسات النشر بالآخبار والصور والرسوم وسائر 
الواة. الصحفية: 


المطبيوعات الصحفية أو الإذاعات أو محطات التلفزيون العربية أو 
الأحبية معارسة تفاطيم دو بدولة قطي قل الحصر عاك امخض 
كتابي يذلك: من إدارة الطبوعات» والتشر. 


المبحث الثالث 


الطابع والمطبوعات والناشر 


نصت المواد من (30 - 45) على الطابع والمطبوعات والناشر 
وفقاً لما يلي: 


اإقادة 230 يكشكرظ لأمخلاك :او استكماد آد إداوة خطعة 
الحصول على ترخيص كتابى يذلك من إدارة المطبيوعات والنشر. 


ويجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية: 
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1 - إسم صاحب المطبعة وعمره ومكان ميلاده وجنسيته 
ومحل إقامته. 


نات دوع المطيعة والآلات المستعملة فيها ومقرها وإسمها إن 


وده 


2-6 إسم مديرها المسئول وعمره ومكان ميلاده وجنسيته 


د - رقم القيد في السجل التجاري. 


الكادة 231 كل قخيير يظرا على البياتات الى تصضصينها ظلب 
الترخيص المشار إليه فَئ المادة السابقة يجب إبلاغه إدارة المطيوعات 


ولادارة الطوفاف واتتكدر اإلغاع. الفرخيدن 3ا: كركب على 
التغيير عدم توافر أحد الشروط التي نص عليها القانون. 


المادة 32 - لا يجوز مباشرة العمل في المطبعة قبل الحصول 
على الترخيص المشار إليه في المادة (30). 


المادة 33 - يشترط في كل من صاحب المطبعة ومديرها الإداري 
المستثول أن يكون قطرياً أتم الحادية والعشرين من عمره على الأقل؛ 
وأن يكون كامل الأهلية. ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في 
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 


الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المطبوعات والنشر. ويقدم 
ظلب: الترحيضن. إلى الإذاوة مشفوهاً بتسخة من المطبوغة المراد 
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طبعها مكتوية بالآلة الكاتبة أو بخط اليد. 


مكان اوق عقيا إسم الطاف بوكتوانه وقاريس العطلبد: 


المادة 36 - عند إصدار مطبوعة مؤلفة أو مترجمة: علخ 
صاحب المطبعة أو مديرها المسئول أن يودع مجاناً بإدارة المطبوعات 
والنشر مقابل إيصال نسختين من المطبوعة. 


المادة 37 - لا تسري أحكام المواد (34) و(35) و(36) على 
المطبوعات ذات الصبغة التجارية أو الخاصة. 


اكادة 238 على محاحن: الظيعة |4 مديرها السكول أن 
يحتفظ بسجل يبين بالتسلسل عناوين المطبوعات المنشورة والمعدة 
للتشن واسماء أصحايها: وهدد الخ الطبوهة متها وفاريخ طبعها: 
ويحتفظ بهذا السجل في المطبعة وللسلطات المختصة الاطلاع عليه 
عند الاقتضاء. 


كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر ويجب أن يشتمل طلب 
الترخيصضن: علن انيائات :إتقالية: 


1- إسم طالب الترخيص وعمره ومكان ميلاده وجنسيته 
ومحل إخامته. 


ب - إسم الدار ومقرها. 


6 إسم مديرها المسئول وعمره ومكان ميلاده وحجنسيته 
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و ح- إسم المطيعة التي تطبع فطيها مطبوعات هده الدار وإسم 
صاحب المطيعة ومديرها المسئول ومحل إقامته. 


التربكيضن الشاد إلية فين الاذة السائقة يحب إنلاقة إدارة الطبيهات 


ولإدارة المطبوعات والنشر إلفاء الترخيص إذا ترتب على 
التفيير عدم توافر أحد الشروط التي نص عليها القانون. 


المادة 41 - إذا كانت دار النشر شركة عادية وجب أن يوقع 
مديرها المفوض طلب الحصول على الترخيصء وإذا كانت شركة 
مساهمة يوقع الطلب رئيس مجلس إدارتها أو نائبه أو العضو المنتدب 
كارت وض هذه امحر نه رسب أن دركق الطب باك مام ااغطياء 
مجلس الإدارة وجتسياتهم وفخل إقامة كل متهم كما عرق بالطب 
نسخة من نظام الشركة وسجلها التجاري. 


الماده 02-- لا يجور مياشرة العمل بدار النشر فقيل الحصول 
على الفرخيض المشنان إليه في المادة (39). 


المادة 43 - يشترط في كل من صاحب دار النشر ومديرها 
الإداري المسئول أن يكون قطرياً أتم الحادية والعشرين من عمره 
غلى الأقل» وآن يكون كامل الأهلية. ولم يسبق السكم هليه بفقوية 
طايه ]ىك خريية مقنة بالشرف أو الباق بها لجرك اق بود إلجة 
اعقازه. 


المادة 4 - لا يجور لصاحب دار النشر أو مديرها المسئول 
أن يكون مرتبطأ بالعمل مع أي دولة أجنبية. كما لا يجوز للشخص 
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الوائخد أخ يكوخ مديرا آه مسكولا عن أككن مق دان تنشو وائحدة: 


المادة 45 - يجب أن يذكر إسم وعنوان الناشر في الصفحة 
الأولى أو الأخيرة من أي مطبوعة تصدر عن دار النشر. 


المبحث الرايع 


المسائل الحظور نشرها 


نضت المادتان (46 - 47) على المساكل المحظور نشرها وفقاً 
لما يلي : 


المادة 46 - لا يجوز التعرض لشخص أمير دولة قطر بالنقد» 
كما لا يجوز أن ينسب إليه القول إلا بإذن مكتوب من مدير مكتبه. 


أ - كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد 
أو الإساءة إليه أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة. 


د قل سا من شاه تمريكن سلقعة الولة ان امنيا لداعي 
أو الخارج للخطرء وكذلك الدعوة والترويج لاعتناق 
المبادئّ الهدامة. 


ج - أنباء القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها 
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وأفرادهاء وبوجه عام كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية 
والاستراتيجية, إلا إذا تم الحصول مقدماً على موافقة 
كثابية مق القيادة اتلغامة للقوات السلعة:؛ 


والمعاهدات الدولية حتى يتم إبرامهاء إلا بإذن خاص من 
إدارة المطبيوعات والنشر. 


و20 


ز- 
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العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية والصديقة. 


كل زاف طمن سضرنة ز' محقيوا لإحدى الديانات 
السماوية أو أحد مذاهيهاء أو يساعد على إثارة النعرات 
الطائفية أو العنصرية أو الدينية. 


كل ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو بلبلة الأفكار 
عن الوضع الاقتصادي في الدولة. 


كل ها يناقن الأخلاق آفى يتضفخ خدشا لاقداف العامة 
أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية. 


ط - كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة 


وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضايا والأحوال 
الشخصية ما لم تصرح المحكمة المختصة بالنشر. 


أو باسمه التجاري أو بقصد التشهير به أو إرغامه على 
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عمله . 


اكباو إغلذين القجار اد الحال الشحارية أو الفياوقه» أو 


الطعن في أعمال الموظف العام المتضمن قذفاً في حقه: 
إلا إذا فت أن الكاتب كان حسخ النية وأعغتقد بصرحة 
الوقائع التي أسندها إلى الموظف العام. وكان اعتقاده 
هذا قائماً على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري, 
واتجه إلى مجرد حماية المصلحة العامة. واقتصر فيما 
صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة. 


ن - كل خبر أو مقال أو نبا أو وثيقة يكون وزير الإعلام قد 


ابلخ ركس فحرير الطبوعة المحطة او صاحن اللطنومة 
عدم نشرها. 


المبحث الخامس 


توزيع وتداول المطبوعات 


نصت المواد من (48 - 61) على توزيع وتداول المطبوعات 
وفقأ لما يلي: 


المادة 48 - يشترط لمزاولة مهنة إستيراد أو تصدير أو 
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توقع الطيومانة قن قطي الحصرل علق. ترخيص كنابى. يفن :ذا 
المطيوعات والنشر. 


ويجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية: 


1 - إسم طالب الترخيص وعمره وكان مكان ميلاده وجنسيته 
ومحل إخقامته. 


ب - الإسم التجاري إلى يريد أن يستعمله. 


4 -5 أسيفاء وعناوين المكتبيات ومحلات كك المطيوعات التي 


يؤاول فيا تشاظةه: سواع كانت مخضلا ركسناء أو مركرا 


اكادة 2:49 كل تديين يظرا غلن. البياتات القى تضمتيا ظلب 
الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة يجب إبلاغه إدارة المطيوعات 


ولإدارة المطبوعات والنشر إلغاء الترخيص إذا ترتب على 
التفيين هدم توافن احد الشروظ التي نص عليه القانون. 

المادة 50 - إذا كان طالب الترخيص ببيع وتوزيع المطبوعات 
شركة عادية يوقم الطلب مديرها شوك :نو إذا كات شركة ساهدة 
يوقعه رئيس مجلس إدارتها أو نائبه أو العضو المنتدب للادارة. وفي 
هذه الحالة يحب أن يرفق بالطلت يان تاسباء اعضاء مجلس 
الإدارة وجنسياتهم ومحل إقامة كل منهم. كما ترفق بالطلب نسخة 
من نظام الشركة وسجلها التجاري. 


المادة 51- يودع صاحب كل دار أو شركة أو مكتب لتوزيع 
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المطبوعات مع طلب الترخيص تأميناً قدره ثلاثة آلاف ريال وذلك 
ضماناً لاستيفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها عليه في 
حالة مخالفته أي حكم من أحكام هذا القانون. 


المادة 52 - يجب على صاحب دار التوزيع أو مديرها المسئول 
القزامات أو امصاديفه الشار الما فى انادة السايقة, 


فإذا لم يقم بذلك تلقائياً صاحب دار التوزيع أو مديرها 
المسكولء تعين عليه إكمال التأمين أو الضمان خلال ثمانية أيام من 
تاريخ تسلمه أخطار إدارة المطيوعات والنشر بوجوب السداد. 


ولذدارة اللمابو عاك والنشي القامكز فسن ذاو القوزي ذا لم يكل 
صاحبها أو مديرها المسئول ما نقص من التأمين أو الضمان. 

المادة 53 - لا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال دار أو مكتبة أو 
محل بيع أو توزيع آية مطبوعات من أي نوع سواء كانت محلية أو 
خارجية فقيل الحصول غلى الترخيص المشار إليه في المادة (48). 

الماده 54 - مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 9١‏ سثة 
169 بشأن الباعة المتجولين, يجوز لإدارة المطيبوعات والنشر 
السماح ببيع المطبوعة الصحفية سواء كانت محلية أو خارجية 
بواسطة موزعين وباعة متجولين. 


ترخيص من إدارة المطبوعات والنشرء وفقاً للشروط والأوضاع التي 
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يحددها وزير الإعلام بقرار منك. 


المادة 55 - يحظر على البائعين المتجولين الترويج لبيع 
المطبوعات الصحفية عن طريق المناداة بأنباء كاذية, أو غير واردة 
في المطبوعة, أو بما يخدش الأخلاق. أو يتنافي مع الآداب العامة, 
أو يمس الشعور القومي أو الديني. 


المادة 56 - لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة: أو أجزاء 
على الركيصن خاضن بالابيقراة هن إذار :| الطبوهابت وا لنشنو. 


ويتششريطك أن ككون لسع الصباحف والكسوام السكوورة قيار 
معتمدة من إحدى الجهات المختصة في البلاد العربية أو الإسلامية 
ال سدور منها؛ وان تقر هذا الاعتماد السية المسكولة هن الشكون 
الدينية في دولة قطر. 


المادة 57 - على كل دار لتوزيع وتداول المطبوعات أن تودع مجاناً 
بإدازة الطروهات والتش و عقابل إنضعاق تمكفيق من اللطلبوضات الدى 
تستوردها. 


المادة 58 - يجوز لمدير إدارة المطبوعات والنشرء بعد موافقة 
وزير الإعلام؛ آن يحذف من أية مطبوعة محلية أو مستوردة أية فقرة 
أو مقال أو بحث أو تعليق أو أجزاء منها متى كانت تشتمل على ما 
هو محظور نشره طبقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا القانون. ويتم 
الحذف إما بقطع الجزء المحظور نشره أو طمسه بالحبر أو بأي 
طريقة مناسبة أخرى. فإذا تعذر الحذفء جاز لمدير إدارة المطبوعات 
والنشرء بعد موافقة وزير الإعلام,: أن يصدر قراراً بمنع تداول 
المطبوعة. ولا يجوز الطعن في هذا القرار أمام أية جهة قضائية. 
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المادة 59 - يحظر بيع أو توزيع المطبوعات التي تم طبعها في 
قطر أو التي تم استيرادهاء قبل موافقة إدارة المطبوعات والنشر 
كتابة على تداولها. 

ويعد من قبيل التوزيع لصق المطبوعات على الجدران أو 
إلقاءها في الطرقات أو عرضها في واجهات المحلات العامة أو في 
أماكن ظاهرة بداخل المحلات. 


المادة 60 - على صاحب المطبعة أو مديرها المسئول أن يودع مجاناً 
نظير إيصال في دار الكتب القطرية أربع نسخ من المطبوعات التي تم 
طبعها فى قطر ووافقت إدارة المطبوعات والنشر على تداولها. 


المادة 61 - يجب على كل مكتبة أو دار أو موؤّسسة أو محل 
لتوزيع المطيوعات أو عرضها للبيع أن تزود إدارة المطيوعات والنشر 
بقائمة مرة كل أربعة أشهر: تنضمن أستهاء المطبيوعات التي في 
جبازقياء بواقراء. الوضوعات: االقضقة عليها: 


اممبحث السادس 


لجان الرقابة على المصنفات الفنية 


نصت المواد من (62 - 65) على لجان الرقابة على المصنفات 
الفنية وفقاً لما يلي: 


المادة 62 - تنشأاً لجنة أو لجان للرقابة على المصنفات الفنية 


111 


التي تتبع إدارة المطبيوعات والنشرء وتشكل غلى النحو التالي: 


1- رئيس يتم اختياره من بين كبار موظفي إدارة المطبوعات 
والنشر. 


فيا أربعة أعضاء من ذوي الرأي يختارهم وزير الإعلام. 


ج - ممثل لكل من وزارات التربية والتعليم: والداخلية؛ والعمل 
والشئون الاجتماعية. ويختار كل منهم الوزير المختص. 


ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير الإعلام. ويحدد 
القرار اكاضافهاء وخظام .حملهاء: وتطاق. .رقاينها: 
ويتولى أعمال السكرتارية أحد موظفى إدارة المطبوعات 
والنشر. 


المادة 63 - لا يجوز. في عرض عام؛. عرض أي مصنف فني 
قبل الحصول على تصريح بذلك من لجنة الرقابة المختصة. ويحرر 
التصريح من نسختين: ترفق إحداهما بالمصنف الفني المصرح 
تعرضة: وتمفكل الأخرى لزي اللحنة: 


وإذا رأت اللجنة حذف مشهد أو فقرة من المصنف الفنى أو 
منعه من التداول» عرضصضت الأمر على مدير إدارة المطيوعات والنشر, 
ليتخن ما يراه لازماً وفقاً للمادة (58) من هذا القانون. 


المادة 64 - يجوز لإدارة المطبوعات والنشر إصدار توجيهات 
للجهة أو الجهات التي تقوم باستيراد وتوزيع المصنفات الفنية في 
دول قظى نيفصن انتفاء المرتفات ذات ادرى الحيد كني واحتماغيا 
وذيتياً وخلفياً .وثقاضياً: وذلك حفاظاً على. التقالين .والآذات العامة 
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المرعية في دولة قفطر وللاسهام في رفع المستوى الثقافي العام. 

المادة 65 - يجوز للجنة الرقابة المختصة. ولمن تنديبه من 
بين أعضائها القيام بزيارات مفاجئة لدور العرض السينمائية في 
المعروضة والمسرحيات لتصريح لجنة الرفابة. 


الممبحث السابع 


العقويات 


نصت المواد من (66 - 92) على العقوبات وفقاً لما يلي: 


المادة 66 - كل مخالفة لأحكام المواد (2).: (4).: (7): (8): 
(10): (13).: (22).: (29) فقرة ثانية؛ تكون عقوبتها الحبس لمدة 
لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو إحدى 
هاتين العقوبتين. 

المادة 67 - كل محالفة لأحكام المواد (9): (11): (12): (14) 
تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز 
القن ريالء او احدى ساكيخ المقويقن: 

المادة 68- يعاقي بالحسين ده لا تحابة شهرا وشرافة 3 
تتجاوز ألف ريالء آو بإحدى هاتين العقوبتين رئيس التحرير أو 
الحررون السترنون 3 اميت الطبوعة السصدية عن #فيد قار 
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من وزير الإعلام بوجوب نشر الرد الوارد في المادة (21). 


فإذا: عدن 'الققسن معد عدون الحكب النياك بالقوية المشان 
إليها فى الفقرة السايقة, جاز لصاحب الشأآن أن ينشر رده فى 
مطيوعة .متحقية الخرف» ويكون الك على كققة |الحكوم هله 


عقويه] الغراية التى لا بقجاوو القن ريال. 


المادة 70 - كل مخالفة لأحكام المواد (6): (15): (18).: (19): 
(23) تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة ريال. 

المادة 71 - في حالة مخالفة أحكام المواد (2): (4): (7): (8): 
(13): (14): (15) يجوز ضبط أعداد المطبوعة الصحفية إدارياً. 


ويجور أن نفكدى الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هده 


الأعداد. 


المادة 72 - في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام 
المواد (2): (7): (8) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة 
اافبفية: 

المادة 73 - في حالة ا بالعقوبة لمخالفة 0 فين حك 
الصحفية لمدة أقضاهة : خمسة عشر م |إذا كانت + تصدر ثلاث 
مرات أو أكثر فى الأسبوع. أو شهر إذا كانت تصدر أسعوفياً: أو 
سنة فى الأحوال الأخرى. 

المادةه 74 - يعاقفب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة 


114 


لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين» رئيس التحرير 
أو المحررون المستولون وصاحب المطيوعة الصحفية والطابع والناشر 
عند وجوده.ء إذا ما استمروا في إصدار المطبوعة الصحفية يأسمها 
أو بإسم آخر بعد صدور القرار أو الحكم بوقف إصدارها أو بتعطيلها 
أو بإلفاء ترخيصها أو بإغلاقها. 

المادة 75 - كل مخالفة لأحكام المواد (2)30 (31). 132 
(34): (39): (40). (42) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال ؛ أو إحدى هاتين العقوبتين. 

المادة 76 - كل مخالفة لأحكام المواد (33): (43). (44) تكون 
عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز ألف ريال 
أو إحدى هاتين العقوبتين. 

المادة 77 - كل مخالفة لأحكام المواد (2)35: (36). (2)38: 
(45) تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثماتة ريال. 

المادة 78 - في حالة مخالفة أي من كم المواد 0 202 


ويجور أن ب يقضي الحكم الصادر بالعقوية بمصادرة هذه 
اللظبوعات:؛ 


المادة 79 - في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام 
المواد (30). (32)., (34), (39). (42) يجوز للقاضي أن يحكم 
بإغلاق المطبعة أو دار النشر. 

المادة 80 - يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات كل 
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من يخالف أياً من أحكام الفقرات (أ): (ب)؛ (و).: (م) من المادة 
7 


المادة 81 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها 
قانون آخرء يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا 
تتجاوز ثلاثة آلاف ريالء؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف 
أياً من أحكام المادة (46) والفقرات (ج)؛ (د)؛ (ه)؛ (ز)؛ (ح): (ط) 
من المادة (47). 


المادة 82 - كل مخالفة لأحكام الفقرات (ى): (ك): (ل)؛ (ن) 
من المادة (47) تكون عقويتها الحبس دة لا تتجاوز شهراأً وغرامة 
لا تتجاوز ألف ريالء آو إحدى هاتين العقوبتين. 

المادة 83 - فى حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (46): 
(47) يجوز ضبط المطبوعات إدارياً. وكذلك ضبط ما استعمل فى 
الطباعة هخ أضول وقوالب» 

ويجور أن بمفضصضصى الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هده 
المطبوعات وإعدام الآصول والقوالب. 

المادة 54 - في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام 
المادتين (46): (47) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة 
الصحفية أو المطيعة أو دار النشر أو دار التوزيع, على حسب 
الأحوال. 

المادة 85 - يضاعف الحد الأقصى للعقوبة الواردة فى المادتين 
(81): (82) فى حالة العود. 
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المادة 86 - كل مخالفة لأحكام المواد (48): (49). 53 
(56) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا 
تشعارة القن ريال أو [نحدى سناقية المقويديق. 

المادة 87 - كل مخالفة لأحكام المواد (52): (54): (55): (57): 
(60): (61) تكون عقوبتها الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة ريال. 

المادة 88 - في حالة مخالفة أي من أحكام المواد (48). 
(49) 953 (54): (2)56: 59 يجوز ضبط المطبوعات إذاويا: 
وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول وقوالب إذا كانت 
المطيوعات تم طبعها في قطر. 


ويجور أن يقضصى الحكم الصادر بالعقويات بمصادرة هذه 
المطبوعات وإعدام الأصول والقوالب. 


المادة 89 - في حالة الحكم بالعقوية لمخالفة أي من أحكام 
للواد:[48): (56..)35: (59) يجو للقاضى أن يحكه بإغلذق دار 

الماده 90 - كل مخالفة لأحكام المادة (63) تكون عقويتها 
الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال» أو 
إحدى هاتين العقوبتين. 

المادة 91 - في حالة مخائفة أي من أحكام المادة (63) يجوز 


الحطت القتى إفارماء 


ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المصنف 
الفنى. 
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الكافة 93ت. فى _خالة الحكم بالقرية اتحالفة آي من الحكاد 
المادة (2)63 يجور للقاضي أن يحكم بإغلاق دار العرض السينمائي 
أو المسرحى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 


المبحث الثامن 


أحكام عامهة 


نصت المواد من (93 - 102) على أحكام عامة وفقاً لما يلي: 


إكادة 95 شعضن: المقكية التمزاتية الكبرى بالتصل: قن 
محكمة الاستتئناف. 


وقيفظ: الدصوى العامة خى هذه الجراكم ]ذا انقصى علن 
تاريخ النشر أو التوزيع في قطر ثلاثة أشهر. 

وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها من لحقه صرر خلال 
الدة كسان إلنها نضح النفرة الساوقة ها لم نكن عماف. ررقن ذيرية 
حالت دون رفعها. 

المادة 94 - لوزير الإعلام أن ينذر رئيس التحرير إذا نشر في 
اتحاكية الطافية. 
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المادة 95 - تنشر في الجريدة الرسمية الانذارات وقرارات 
وأآحكام وقف إصدار المطبوعات الصحفية وتعطيلها وإلغاء ترخيصها 
وإغلاقها . 

المادة 96 - لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي 
تملكها الدولة أو المطبوعات الصحفية وسائر المطبوعات التي 
لورفا اتوؤازات: اللخلفة وإوازقيا. والسهاف. والبيكات: القاعة 


لها. ولا تسري أيضاً على المطبوعات التي تصدرها أو تستوردها 
الحكومة لأغراض المدارس والمعاهد والكليات. 


فى هذا القانون عند صدوره مراعاة أحكامه وتصحيح أوضاعهم 
وفقاً لها. والحصول على التراخيص اللازمة لهم وذلك كله خلال 

ويجوز بقرار من وزير الإعلام منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة 
أشهر أخرى لأصحاب هذه المهن الذين يحتاجون إلى هذه المهلة. 
تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير الإعلام اللوائح والقرارات التنفيذية 
اللازمة. 


المادة 99 - يكون لموظفي إدارة المطبوعات والنشر المخولين 
بقرار يصدره وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية في تنفيذ 
أحكام :هذا الغانون:وإغات: الجرائم ال خم بالتخائقة له وللوائعه 
وقراراته التنفيذية. 


المادة 100 - فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه 
عي م ين 3 
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وقرارافه التتفيزية! يحررعوظت المطبرعاة والنشي الشار. إليه في 
الادة اأسائفة ورذك : سين السنانات الوائحب كيها عدن الجعرير 
المحاضرء وفقاً للنموذج الدي يقرره وزير الإعلام. وتسلم صورة 
من هذا التمؤةع إلى مركز الشرطة اللخحدي لاشخاذ اللاوم يقانها 
طبقاً للقانون. 

يتنظيم رقابة 'اكطبوهات والقوانين. المعدلة لهم والمرسوم بقانون رقم 
لسنة 1970: كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 


هذا القانون» ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
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الفصل الخامس 


التنظيم القانوني للصحافة الأردنية 


من المسلم به أن الدستور الأردني قد كفل حرية الرأي والإعلام 
فنصت المادة 15 منه على ما يلي: 


-1 


-2 


-3 


تكفل الدولة حرية الرأي؛ ولكل أرذنئ أن يعرب بحرية 
عن رآيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير 
بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. 


يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن 
تغوطن_ القاكون ضلى السععة: وانتشوات والزتفاس 
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والإذاعة رقابة محدودة فى الأمور التى تتصل بالسلامة 
العافة هراض الدفاع الوطني؛ 


5 - ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. 


كما صدر قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لعام 1998 
#الاشاقة إتى 'امناياكله .ومقتضى. كانون. الطبويهات: والنشتس برقم 
(80) السقة 41999 ويعصمخ الغانون فنظيم عملية إصدان الصسحف 
والرد والقصسيم بالأحبافة إلى بعراكم اللطبوهات: 

كنا عدن أيضا قاكون: نقاية الصتحفيين لبدة 1998 وحدي 
القاتوق إخراءات الانقباب إلى التقابة ونشاظاث النشاية وصلذحيات 
التقابة وانفكاب اعضنام التغاية وا حتيافاتيا بالاضافة إلى الكجراداك 
التاديبية الواجب: اتخاذها بحق الصخفي الذي يخل باصول مهنتة 
وأدبياتها وهذا ما سنعرضه ضمن المبحثين التاليين: 


المبحث الأول: قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 
8 والتعديلات التي طرأت عليه. 


المبحث الثانى: قانون نقايبة الصحفيين. 
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ا مبحث الأول 


رقم (8) لسنة 1998 والتعديلات التي طرأت عليه 


تحن التسيق ين ,ظلال تاقي جاذلة انللك: المعظم 


بمقتضى المادة (31) من, الدمتون :ويناء على ما قروه مجلس 
الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته 
إلى قوانين الدولة: قانون رقم (8) لسنة 1998 قانون المطبوعات 
والتسو. 


اكاذة 1 سمى هذا الفلتون (قانون الطبوهات والنشى سنة 
8) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى 
ذلك. 

الوزارة: وزارة الإعلام. 

الوزير: وزير الإعلام. 

الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر. 

النقابة: نقابة الصحفيين الأردنيين. 
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الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. 


المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو 
الأفكار بآي طريقة من الطرق. 

المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها 
والتي تصدر في فترات منتظمة. وتشمل: 

أ - المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلى 


1- | لمطبوعة اليومية: | لمطبوعة التى تصدر يوميا بصورة 
مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع 
على الجمهور 


2 - المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة 
منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون 
معدة للتوزيع على الجمهور 

ب - المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال 

محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك 
حسبما تنص عليه رخصة إصدارها 


جَ - نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات 


وةاغنيا: 
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مهنة له وفق أحكام قانونها. 

مراسل المطبيوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية: الصحفى 
مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطيوعات 
الدورية ووسائل الإعلام غير الأردنية 


المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لإنتاج المطبوعات بأنواعها 
وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة 
والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير 
الكشن: 


ذاو القشير» الزمسة القن :تتولى إغداف اللبوهات وإضاهيا 
وبيعها. 


دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطيوعات أو بيعها. 


دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر 
ودار التوزيع في آن واحد. 


المكتبية: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتاية 
والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى. 


قن الفراساف والبحوكه الايسة القن عقت إخراء التدواسات 
والحوث. أو نشرها بوتقديم الاستشارات شن المجالات. السئاسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها. 

ذا قياس اكراى اتعامه الؤسسة القن وى إجبراء البحوت 
بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين يوساطة 
الأميقانات أن غيرها من الوسائل. 
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دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى 
لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية. 


مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان 
والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة. 


المادة 3 - الصحافة والطباعة حرتان. وحرية الرأي مكفولة 
لكل أردني وله أن يعرب عن رآيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير 
والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام. 
والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في 
حدوة القانين وفى إظاو الحقاغل على "التحرنات والحفوق والواجيات 
العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها. 

المادة 5 - على المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر 
ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان 
وقيم الآمة العربية والإسلامية. 

المادة 6 - تشمل حرية الصحافة ما يلى: 


أ- إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في 
جميع المجالات. 


3 8 


وآرائهم وإنجازاتهم. 
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تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها 
ونشرها والتعليق عليها. 


واج بحىق المطبوعة الدورية والصحفى فى إيقاء مصادر 
المعلومات والأخبار التى تم الحصول عليها سرية. 
المادة 7 - آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفى, 
وتشمل: 
المس بحرمة حياتهم الخاصة. 
ب - اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً 
للصحافة والمواطن على السواء. 


ج - التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة 
|المبحفية: 


هه 


د - الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو يدعو 
إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال. 


المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها. 


المادة 9 - 


- ا يشترط في مراسل المطيوعات الدورية ووسائل الإغادم 
الخارجية أن يكون مصتنيا أوذفا أو هتحنيا فوياأة 
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أجنبياً سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك 
العمل. 


نه حت تنظم عملية اعتماد أولئتك المراسلين يموجب نظام يصدر 
ليذه الغاية: 


أجنبية إلا وفقاً للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) 
من هذه المادة. 


المادة 10 - لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة 
بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية 
ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا 
يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقاللات. 


المادة 11 - 


1 - لكل أردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق بإصدار 


ب - لكل حزب سياسي أردني مسجل حق إصدار مطبوعاته 
عيش 


ج - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة 
لإصدار النشرات للجهات التالية. 


- وكالة الأنباء الأردنية. 
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اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها. 
- مواعيد صدورها. 


- مادة تخصصها. 


اللقة أو اللقاف الى قصيدى ديا : 
- اسم رئيس التحرير المسؤول. 


المادة 13 - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخرء يشترط 
لمنح الرخصة لمطبوعة دورية فيما يتعلق برأسمالها ما يلي : 


كانت مطبوعة صحفية يومية. 


كانت مطبوعة صحفية غير يومية. 


ج - أن لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة آلاف دينار إذا 


وك كيكبي الطبيعة اتسسقية اليوسية غير اليوفية الى 
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رآس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين () و (ب) 


من هذه المادة. 


المادة 4] د حتفن مين ففرظ وان الدال "التسيوسن هلية 
في المادة (13) من هذا القانون المطبوعات المتخصصة الصادرة 
فخ اكوؤاوراك والدواكن والؤسساتك الرسمية الحافة والحاهافت 
والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير. 


المادة 15 - 


أ- يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار 
نشر أو دار توزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار 
قياس للرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية 
والإعلان إلى الوزير على الآنموذج المعد لهذه الغاية. 

يح تحدد المياكاف: والالحرانات الشادنة يحتديم الطلب 
للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (1) 
من هله الخاذة يما فى :ذلك إذحال التفيين ا التسديل هل 
مضمون الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام 
يصدر بمقتضى هذا القانون. 


المادة 16 - يجب أن يكون لكل من المؤّسسات المذكورة فى المادة 
(15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية: 


1- أن يكون أردنياً ومقيما إقافة داكمة فن الملكة, 


العامة. 


1130 


0 


أق حكزن عتشرها شرف كايا ولا سيد الشتس الوابهد 


أن يكون حاصلاً على مؤهلات علمية أو على خبرات 
عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى 
إدارتها حسب مقتضى الحال وفق التعليمات التي 
يصدرها الوزير لهذه الغاية. 


المادة 17- 


أ - 


يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره 
بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم 
سكسلا الشروظ اتطلوية وؤلك. خلال كلذفن وها فخ 
تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً. وفي حال رفضه 
يجب أن يكون القرار معللا 


يقصد وق الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة 
المتخصصة. ٠‏ أو طلب ترخيص أي من المؤسسات المذكورة 
في المادة (15) من هذا القانون» الذي كم ممكيبلة 
الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً. وفي حال رفضه يجب 


أو كدق القراة نلا 


يبلّغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير 
المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 
خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور 
أي منها. 
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المادة 18 - مع مراعاة الشروط المنصوص عليها كر هذا 
القانون يمنح الترخيص لإصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة 
مجلس انون اع القت ول نسها للخون يكاهاها أو باك حرف ينها شريطة 
عرفا ها ذل 


أ - أن يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير إشعاراً برغبتهما 
في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد 
لوقوعه. 

ب - أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في 
هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي 
جزء منها. 

ج - أن يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة 
لد الجهنات: االشخصنة إلى الدذاكرة: 

د يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات 
الماهمة الغافة القى كضورن منابيهات متحي 

المادة 19 - 

1 - تعتبير رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في أي من 
الحالات التالية: 
- إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر 
د [5]:شوققت اللطيوصة البوعية لدة خلاقة اشير 


متصلة 
3 


132 


د ©إذا كوشهقق الكيوضة كور المزسية انحن تددر 
بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن إصدار إننى 


51 تركدت ااستووعة قير البريية الكنى عاذ 
بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة 
أعداد متتالية. 
- إذا تنازل مالكها عنها كلياً أو جزثياً خلافاً لأحكام 
ماده (18) من هذا الشانوة. 
4 - السكية الناء حهية الطيوفة ذا كالقت روط 
ج - تستثنى المطبوعات الصحفية التى تصدرها الأحزاب 
السواسية اللمجلة من الشروظ الؤاردة فى الققرة 01 
من هده المادة. 


المادة 20 - 


مواردها عل مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي أي 
دعم مادي من أي دولة أو جهة غير أردنية. 

ن- على .مالك المنابوعة | تستحفيةة تزوه الوزين بتسكة من 
فيزاقيتها البقوية بقلال الأشهنالاريية الآوى هن السلة 
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التالية وللوزير أو من ينيبه حق الاطلاع على مصادر 
التفويل: 
ها كلى: 


1 - أن يكون أردني الجنسية أو شركة يمتلكها أردنيون أو 
55 باهيا أودنياً مهاد . 


العامة. 
السزول 0 و وتاريخه وبدل الاث رما واسم 
المطيعة التي تطبع فيها وأن يقدم إشعادا للمدير بأي تغيير أو تعديل 
يطراً على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير أو 
التعديل. 
المادة 23 - 


1 - يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤولا 


شترط فيه ما يلى: 


00 أن يكون كسكفي ومضى على عضويته في النقابة 
مدة لا تقل عن أربع سئوات. 


ت. أكون أزوثياً فقيماً إقافة ظعلية فى الملكة: 
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- أن لا يكون رئيس تحرير مسؤولاً في مطبوعة 
أخرى. 

- أن يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير 
مسؤولا لها قراءة وكتابة» وإذا كانت تصدر بأكثر 
من لغة فيتوجب عليه أن يتقن على ذلك الوجه 
اللغة الأساسية للمطبوعة وأن يلم إلماماً كافياً 
باللغات الأخرى. 


- لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة 
فهنة المبحافة: 


ب - تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير 
المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي 
باستثناء ما ورد فى اليند 1. 


ج - رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة التي 
يرآأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن 
مقاله. 


د - لا يجوز آن يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير 
مسؤول واحد. 


المادة 24 - 


أ- يفقد رئيس التحرير المسؤّول في المطبيوعة الصحفية 
صفته هذه في أي من الحالات التالية: 


_- الاستقالة. 
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- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة 
(23) من هذا القانون. 


ب - عند خلو منصب رئيس التحرير المسؤول أو تغيبه لآأي 
سبب. على مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم 
بعمله وتتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك لمدة أقصاها 
شهران وإعلام المدير بذلك؛ فإذا لم يعد رئيس التحرير 
المسؤول لعمله فإن على مالك المطبوعة الصحفية تعيين 
رئيس تحرير مسؤول وإلا فللوزير أن يصدر قراراً بإيقاف 
المطبوعة عن الصدور لحين القيام بذلك. 


ج - يعتبر مالك المطبوعة الصحفية أو مصدرها مسؤولاً 
مسؤولية كاملة عما ينشر إلى أن يباشر رئيس التحرير 
السسؤول الجدين. عمل 


تحرير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية: 
- أن يكون أردنياً. 
- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة 
بموضوع تخصص المطبوعة أو لديه خبرة معتمدة في 
ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناء 
على توصية من المدير. 


2 أن ل يكون محكوما يجناية آم حفعة سغلة بالشرفت 
والأخلاق العامة. 
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المادة 26 - 


-1 


يحظر على الطبوعة التخصنصة :القتاية فى غير انجال 
المرخص به أو تغيير موضوع تخصصها دون الحصول 
لديو 


ب - يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث 


نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها. 


المادة 27 - 


-1 


إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً 
يتعلق به الخير أو المقال الرد على الخير أو المقال أو 
المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر 
الرد أو التصحيح فجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود 
الخبر أو المقال فى المطبوعة الصحفية. 


إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً 
فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو 
التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من 
المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح 
وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو 
القال. فى اللطبوعة السحفية 


137 


ج - تطبق أحكام الفقرتين (1): (ب) من هذه المادة على أي 
المادة 28 - لرئيس التحرير المسؤّول للمطبوعة الصحفية أن 
يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده 50 للمادة [ )من 
هذا القانون في أي من الحالات التالية: 
قبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية. 
ب - إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو من 
جهة غير معنية أو مكتوبا لغة غير اللغة التي حرر بها 
الخبير أو المقال. 
5-5 إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفا للقانون أو 
النظام العام أو منافياً للآداب العامة. 


د - إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو 
المقال. 


المادة 29 - إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة 
صحكية تصودر بخارج الملك وتورع كيها عن غير الرد أو التصححيح 
وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون فللمدير أن يمنع إدخال 
المطبوعة إلى المملكة لمدة أسبوعين كحد أقصى وللوزير تمديد تلك 
اللدة يديب كذ اللدين: 


المادة 30 - 
أ - لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول أن ينشر مقالاً لأي شخص 
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باسم مستعار إلا إذا قدّم له كاتبه اسمه الحقيقي. 


فت ابت إذا نشرت أى مطبيوعة تحقيقات صحفية أو قباد تعود 
لآي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها 
بصورة واضحة وصريحة إلئ أنها مادة إعلانية. 


المادة 31- 


أ - على مالك المكتية أو دار التوزيع أو دار النشر أن يقدم 
للمدير نسختين مستردتين من كل مطبوعة يستوردها من 
خارج المملكة قبل توزيعها أو بيعها لإجازة ذلك. 

ب - للمدير أن يمنع دخول المطبوعة للمملكة إذا تضمنت ما 


المادة 32 - يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان 
كل يفقيضنا. والتطليفة إلى «مليدت اكيها. وكاريخ طباغتها : 

المادة 33 - لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات 
االحظطور اسشبرايها هن هنا سيكرودومتها: اياك الكو 
والجامعات ومراكز البحث العلمي على أن تؤّخذ موافقة المدير 
المسيقة على استيرادها. وقوضم هى أفاكق تخاصة الاتكدانات 
البحث العلمي. 


المادة 34 - على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول بما في ذلك 


وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها. 
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ب - الاحتفاظ بسجل يدون قيه بالتسلسل عناوين المؤلفات 
كل تيا 


36 أن يبرز للمدير أو من يفوضه هذه السجلات إذا طلب 
الاطلاع عليها . 


د - أن يودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دورية 
تطبع في مطبعتها وذلك قبل توزيعها. 


المادة 35 - 


1 - على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة أن يقدم 
لسنففيق بق مستطوظ هذا الكذات إتى الدافرة قل اشبن» 
في طبعه وللمدير إجازة طبعه وله منع طبعه إذا تضمن 
الكناب. ما يخائف القانوق: على. آن. بيلغ: مؤلقف: الكثاب 
قراره بذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه. 

بت للفدين إلغاء إهازة اق كشاب أو مخطوطة إذا خالف 
صاحبها شرطاً من شروط الإجازة بالإضافة أو الحذف 
زفلى لديل ان نضادن حميع لقره 


المادة 36 - 

1- محر هل عالك: الطبمة وظلى مدورها السذوق أن يظي 
أي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نشرها أو توزيعها 
أو تداولها أو بيعها أو طبع أي مطبوعة غير مرخص 
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- يحظر طبياعة أي كتاب أو لوحة أو أي مادة دون الحصول 
على تفويض خطي من مالكها الأصلي. 
المادة 37/7- تعامل المادة الصحفية المقتبسة أو المتضمنة معاملة 
المادة المؤلفة أو الأصيلة. 


المادة 38- 


1 - يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من 
مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة 
إل ذا ااحاوث: النياية العامة ذلف» 


الأعكمة كير ذلك 


عه قتطبق سكام القفرة (1] شن هذه اناده حطلى تر اسل 
وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات 
المتصوصن عليها كن الققرة (ج) من المادة (45) من هذا 
القانون. 
الكادة 39 - يحظر على مالك أي مطبوغة صحفية أو رئيس 
تحرير مسؤول ومدير التحرير وآي صحفي عامل بها وأي كاتب 
أفحاة الكتاية فيه أن .يظلقى آو يقبل كه مكيف لتلف اللطبوضة أو 
ارتباطه أو علاقته بها أي معونة أو هبة مالية من أي جهة أردنية 
أوطيس ابدنية ْ ْ 
كاده 20 مرسطظر عن كل فين كاد الدواساف والبسوت أو 
دارتشياس. اكراى الماع أن كل هن إستاد العمل فيا كلقي او خبول 


141 


أي معونة أو مساعدة أو هبة مالية أو تمويل من أي جهة أردنية أو 
أو الأبحاث التي يوافق عليها الوزير. 


المادة 41 - 


أ - 


د 


2 3 


تختص محكمة البداية بالنظر في جميع الجرائم التي 
ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون على أن تعطى جميع 
قضايا المطبوعات صفة الاستعجال. 


تقام :دضوى 'الحق العام. فى جراقم المطبوفات الدورية 
على رئيس التحرير المسؤول وكاتب المادة الصحفية أو 
معدها باعتبارهم فاعلين أصليين. ويكون مالك المطبوعة 
فسيةولا بالعكيامن والككافل هن الحقوق الشحصية 
عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله 


الفعلي في الجريمة. 


تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية 
على مؤلفها كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا 
لم يكن مؤّلف المطبوعة أو الناشر معروفاً فيلاحق مالك 
االطبفة ومديرها مغا بالذهوق. الحزائية:. 


المادة 42 - يعتبير أصحاب المطايع والمكتبات ودور النشر 
والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرآي العام مسؤولين 
بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها 


القانون. 
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عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً أو نشر 
خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ 
الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع 
الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة إذا رأت ذلك ضرورياً أن تقضي 
بنشر الحكم أو خلاصة عنه في صحيفتين أخريين على نفقة المحكوم 


المادة 44 - 


أ- إذا خالف رئيس التحرير المسؤّول للمطبوعة الصحفية 
أحكام أي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) من هذا 
القانون فتقام الدعوى ضده من المتضرر. 


ب - إذا خالفت المطبوعة الصادرة في الخارج نص الفقرة (ج) 
من المادة (27) من هذا القانون فتقام الدعوى ضدها 
بن اقل اللداين» 

المادة 45 - 

1 - إذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) 
أو خالف أي من المذكورين في المادتين (39) و (40) من 
هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لا تقل عن ضعفى 
المبلغ الذي تم الحصول عليه. 

ب - إذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة 
(ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائة 
دينار وإذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور 
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المطبوضة للمنية الكن نكراها مفاسية: 


ج - إذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف أي حكم من 
أحكام المادة (38) من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل 
عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ولا يحول 
ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائياً وفق أحكام القوانين 
النافذة. 


ال مادة 46 - 


أ- إذا خالف المحكوم عليه أحكام المادة (43) من هذا 
القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد 
على ألف دينار بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقته. 


ب - كل من أدخل إلى المملكة مطبوعة بصورة غير مشروعة 
أو ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف 
دينار بالإضافة إلى مصادرة نسخ المطبيوعة. 


ج - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على 
عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة 
دينار. 


المادة 47< كل فخ امسر مطبوهة دورية اق ساون هماد من 
أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من 
هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف 
دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. 
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الداكرة فى :تطاق:تظبيق .هد القانوة, 


المادة 49 - يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 
3 . 


القانون. 
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الحسن بن طلال 
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قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر 


قانون رقم (30) لسنة 1999 


نحن عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية 


الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستورء 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب, 


نصادق على القانون الآتى ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين 
الدولة. 


المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات 
والنشنلمقة 1999) ويقرا مع القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار 
إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية. 


المادة 2 - تعدل الفقرة (د) من المادة (6) من القانون الأصلى 
بإلغاء عبارة (إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر فى 
الدعاوى الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً 
للعدالة) الواردة فى آخرها. 


المادة 3 - يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض 
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العيات الرسفية والتسفياك النابة تبمييل مييق وإقاحة الخال له 
للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها. 


المادة 4 - تعدل الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون الأصلى 
بإلغاء عبارة (مائة ألف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة 
(خمسين ألف دينار). 


المادة 5 - يلفى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض 


أ - 


يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير قراره 
بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم 
مستكيناذً الشروعك االطلدية وؤلك .خلول كلذشق حدما هد 
تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولاً. وفي حال رفضه 
يجب أن يكون القرار معللاً 


تصييك 3 الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة 
المتخصصة. أو طلب ترخيص أي من المؤسسات المذكورة 
في المادة (15) من هذا القانون, الذي يعدم مسن كملة 
الشروط المطلوية وذلك خلال ثلاثين يدهأ من تاريخ 
تقديمه والا سبو المي مقي وفي حال رفضه يجب 


أن يكون القرار معللاً 


يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير 
المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و (ب) من هذه المادة 
خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور 
أي منها. 
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المادة 6 - تعدّل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو 
التالى: 


أولاً: بإثغاء البند (6) من الفقرة (1) منها. 


ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي إليها وإعادة ترقيم 
الفقرة زب) الواردة فيها لتصبح (ج): 


يب لمكي العاب قضمة الحبومة ذا خائقت روك 
سني فكالفتيا انفلك الخروظ. 


أكادة 7د يلقي تدى :الففرة زت] فخ اناده (20) من القاترن 


ميزانيتها السنوية خلال الأشهر الأريعة الأولى من السنة التالية 
وللوزير أو من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل. 

المادة 8 - تعدّل المادة (23) من القانون الأصلى على النحو 
التالى: 

أولا: بإكنافة هيارة [ومضى على عفضويكه ض التهاية مده ل 
تقل عن أربع سنوات) إلى آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها. 


كافياً: بإلغاء البند (3) متها 
كالثاً: بإعادة ترقيم البنود (4) و (5) و (6) الواردة فيها 
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بحيث تصبح (3) و (4) و(5) على التوالي. 


رابعاً: بإلغاء عبارة (في البندين (1) و (3) الواردة في الفقرة 
(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة في البند (1) منها. 


المادة 9 - تلغى المادة (37) من القانون الأصلى وإعادة ترقيم 
المواد من يعدها. 


الثادة 10 ت يلقن تصن القعرة (ب) من اناده (39) من الفاتون 


الحكية شيي زللن» 


المادة 11 - تلغى المادة (43) من القانون الأصلي وإعادة ترقيم 
المواد من بعدها. 


المادة 12 - تعدل المادة (44) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة 
(هذا) الواردة بعد كلمة (أحكام) في آخرها. 

المادة 13 - تعدّل الفقرة (أ) من المادة (46) من القانون الأصلي 
بإلغاء عبارة (أو المدير) الواردة في آخرها. 


المادة 14 - تعدّل المادة (47) من القانون الأصلي على النحو 
التالى: 


أولة4 بالقام هيارة | كسماكة دينان) الواردة فى الفمرة نه 
متها والاسضاطنة هلها عازه رفاقة دكار 
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كاتياًقدل الفغرة ر(ع) جإلغاء هبارة زلا خقل هن خيسة الاق 
دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار) الواردة فيها والاستعاضة 
عنها بعبارة (لا تقل عن خمسماتة دينار ولا تزيد على آلف دينار)؛ 
وإلغاء .غيارة (الحادفين (39::)37)):((اتواردة فيها والاسعاضة 
عنها بعبارة (المادة (39)). 

كالثاً: بإلقاء الفقرة (د) منها. 


المادة 15 - تعدّل الفقرة (ج) من المادة (48) من القانون 
الأصلى بإلغاء عبارة (آألف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها 
بعبارة (ماثة دينار). 


المادة 16 - تلغى المادة (50) من القانون الأصلي وإعادة ترقيم 
المواد من يعدها. 


المادة 17 - تلغى المادة (51) من القانون الأصلي وإعادة ترقيم 
المواد من يعدها. 
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عبدالله الثائى ين الحسية 


1]0 


المبحث الثاني 


قانون نقابة الصحفيين 


المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصحفيين لسنة 
8) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى 
هذا الغادوة العا المحودة لها ادناه ما لم قدل القريمة على غير 
ذلك: 

الوزارة: وزارة الاعلام. 

الوزير: وزير الاعلام. 

الناكيقه وافرة اللطلبوعات. والمشن 

المدير: مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. 

الثقانة: _ثقاية المحفنية: 

اللقبيب» تقبي. اتسحقيين. 

المجلس: مجلس النقاية. 

المهنة: مهنة الصحافة. 

الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ 
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الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون. 


القانون. 


المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر 
فى المملكة مطبوعة صحفية: ولا تشمل هذا العبارة المؤسسبات 
الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس 


صحقفيهك . 


المادة 3 - 


أ- تنشأً في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى 
(نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها 
الحق في امتلاك وبيع الآموال المنقولة وغير المنقولة 
اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي 
وجه من الوجوه ولها أن تقاضي وتقاضىء وفق القوانين 
والآنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير 
ولها ان تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية 
أي محام. 


ب - يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان: ولها ان 
شويع كخروها فى أي مدينة من مدن المملكة يقرار من 


تملس : 
ال مادة 4 - تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلى: 
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تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على 
ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقاً لأحكام القانون 
وفي اطار المسؤولية الآدبية والوطنية والقومية. 


اللشافطة: حلي الاجر الليقة «ومنادتها .رعالييها وضطيه 


المساهمة همع ساكر الؤسسات والآأجهزة الاغلامية في 
نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة 
وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن: والعمل على اذكاء 
الاعتزاز الوطني والقومي والاسلامي واشاعة الفضيلة 
والقيم الانسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية 
العريية الاسلفيية: 


توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الأردنيين 
في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات 


ونقابات الصحفيين فى البلاد العربية والأجنبية. 


حماية الحقوق المهنية للأعضاء وتقديم الخدمات 
الاجتماعية والثقافية لهم وتوفير التآمينات الاجتماعية 
لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والوفاة دون ان يؤثر 
ذلك على حقهم في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر 
وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية 
بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة وتأسيس 
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الأندية والجمعيات التعاونئية للأعضاء وادارتها. 
المادة 5 - يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون: 
أ- أردنى الجنسية. 
ج - متمتعاً بالأهلية القانونية. 
وات حاضيلة خلى أحد الل#هلاكت العلسة الثاتية فخ جامعة أو 
1 - شهادة الدكتوراة - في الصحافة أو الاعلام. 
الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 
ستة أشهر. 
3 - الشهادة الجامعية الأولى - فى الصحافة أو الاعلام 
وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة. 
4 - شهادة دبلوم كلية مجتمع فى الصحاقة أو الاعلام 


وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين. 


5 - الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص 
مدة لا تقل عن سنتين. 
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6ب شهادة دبلوم كلية مجتمع في أي تخصص غير 
الصحاقة أو الاعلام وتدرب غلى ممارسة المهنة 
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 


17> ,قهادة السواسة الكادوية العامة أو ما معادليا وقدرت 
غلى شمارسة اليتة مده لا تقل.هن أزيع ستوات» 


ه - كل من يحمل مؤهلات أقل مما ذكر سابقاً وأمضى في 
العمل الصحفي داخل الأردن قبل نفاذ هذا القانون مدة لا 
تقل عن ثماني سنوات على أن يتم توفيق أوضاع المعنيين 
بأحكام هذه الفقرة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من 
تاريخ نفاذه. 


و- أن يكون متفرغاً لممارسة العمل الصحفي ممارسة 


هه 


المادة 6 - 


21 يكون الدويب: فلن اايخة عقيو لأغراضن هذا الفانون 
في الحالتين التاليتين: 


سي اشالامدة رسي 
مكرف يده الكيات الرسعية. 
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على المتدربين المسجلين فى النقابة قبل نفاذ أحكامه. 


المادة 7 - يعتبر الصحفيون المسجلون فى النقابة عند نفاذ 
المادة 8 - لغايات هذا القانون تعتبير الأعمال التالية ممارسة 


1 - رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤوسسة 
صحفية أردنية آو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور 
الصحفي أن .وسام الكاريكافير أو المراسل الصحفي أو 
المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها. 


ب - المحرر أو المندوب الصحفى أو المراسل الصحفى لوكالة 
أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو المندوب 
0 رئيس التحرير أو المحرر أوالمندوب الصحفي أو المراسل 


د - عضو هيئّة التدريس لمادتى الصحافة أو الاعلام فى 
جامعة أردنية. 


د غيل الصحتى. المسجل: فى أي .من الوظاكك. الأصلاضة 
في الوزارة أو في 35 دائرة اعلامية رسمية. 


يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو الأجنبية بممارسة المهنة في 
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بحو تن قائرتى مماكل فى كشريع تلك النووللة |الكى وضول السيقها 
مك أن وخر فى ذلك السسفى النووعك الثالية: 


أ - أن يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي 
ينتمي اليها ويحمل ترخيصاً بذلك. 


ب - أن يكون لديه اذن رسمى بالاقامة والعمل فى المملكة لمدة 
لا تقل عن سنة. 


المادة 10 - 


أ- يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده 
المجلس مرققاً بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل إيصال؛ 
ويعتبر الطلب المكتمل مقبولاً اذا لم يصدر المجلس 
قراره بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لديوان 
النقابة. 


ب - يبلغ قرار المجلس في جميع الأحوال للوزير وطالب 
الأتشنيابه ويعلق هغلتى اللومة النقاضة باعلانات 
النقاية. 


المادة 11 - مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والرابعة عشرة 
من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكماأ ويشطب تسجيله بقرار 
من المجلسء إذا ثبت أن شرطأ أو أكثر من شروط العضوية المنصوص 
عليها في هذا القانون لم يكن متوافراً فيه عند قبول انتسابه للنقابة: 
وكذلك اذا فقن قلف الشروظ أو أي منيا عن شول انتمابه كلتفانة 
ويتولى النقيب ابلاغ ذلك العضو. 
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اكادة 12 سم على الشعس الذى »غيل انتسابه للنقاية أن 
يمارس المهنة الا بعد: 

أ - ان يقسسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام الوزير 
وبحضور النقيب أو نائبه: (أقسم بالله العظيم أن أكون 
مخلصاً للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي 
باقنانة وتحود .وان الحافظ على شرف الليحة وانحتوم 
القوانين والآنظمة المتعلقة بها). 

ب - أن يدفع الرسوم المقررة للنقابة. 


النقاية. 


المادة 13 - ينظم المجلس جدولاً بأسماء الصحفيين الممارسين 
الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تسبق 
موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها. 
المادة 14 - 
أ - تنظم النقابة السجلات التالية: 
1 - للصحفيين الممارسين. 
2 - للصحفيين غير الممارسين. 
3 - للصحفيين تحت التدريب. 
4 - للصحفيين غير الاردنيين الذي رخص لهم ممارسة 
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1ك و 


06 


يقل ابم ااسرحقي مخ جل الصيحقييين الممارسيق الى 
سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في 
أي من الحالات التالية: 


1 - اذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة 
غليف بثناة ميشكين كلوقي 


2 - اذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد 
على سنة. 


قدا اذا أغلم خارج اللملفة ولع يمارس العمل الصحفى 
مدة تتجاوز سئة. 


قت اذا أقلم كارت التملقة وهارمن العطل الم فى 
صحف غير أردنية لمدة تزيد على سنتين. 


يترتب على العضو الذي تطبق عليه أي من الحالات 
المنصوص عليها في البنود (2: 3: 4) من الفقرة (ب) 
من هذه المادة أن يعلم المجلس خطياً بذلك خلال مدة 
لا تتجاوز ستين يوماً من حدوثها تحت طائلة المسؤولية 


التأديبية. 


ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل 
الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الأسباب التي 
المقررة. 
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هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط 
النصوصن عليها :في انادة : 5) هن هذا القانون. 


المادة 15 - للوزير أو للمدير أو لطالب الانتساب أو لأي عضو 
فى النقابة الطعن لدى - محكمة العدل العليا فى القرارات التى 
يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10:12:14) من هذا القانون. 


المادة 16 - 


ب - يجوز للمؤسسة الصحفية والاعلامية قبول متدرب 
على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية 
المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل 
المتدربين في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه 
الغاية تمؤاحعة الوزير. 


ج - للمجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من ان التدريب 
يتم وفقاً لتعليماته . كما أن له شطب اسم المتدرب الذي 
لا يلتزم بها من سجل المتدربين. 


د - يملح المتدرب شهادة التدريب من النقاية بعد اجتياز 


0ظ10 


الفحص الذي يجريه المجلس وفق تعليمات يصدرها 
بموافقة الوزير لهذه الغاية» وللمجلس بناءً على تنسيب 
اللجان الفاحصة تمديد مدة التدريب بما لا يتجاوز مدة 
القدريب الأصلية: 


اكاذة :1 السيجهيين الوجلن فى ببسل لمعه 
الممازسين فى النقابة وخدهم الاستفادة من الخزايا والتستهيلات 
ال تنقعها الصعقبيق أو شوادق على متنها لهم النلطاك العامة 
وسائر الجهات: والويكات والأشخاص لتكينهم من القيام ينها نيع 
الميحنية وتوفير الرضابة والعيان الكريم لبه بها زتتابيي مع قرف 
المهنة التي يمارسونها. 


المادة 18- 


- 1 


يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين 
المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة 
الصحف الأجنبية والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي 
أوباى عيارة تمطى :هذا المدتى, كما يحعظر على .مكائب 
الدعاية؛ والأغلاق:» والنشر والشوزيع: اضافة أى كلمة 
أو عازه اتى هدواتها از تثراهها أو اعلؤفاقها شين 
هذا العتى» مالمككن سرحمية ياصدان الطبوهات 
الفسفية., 

تتولى المقاية اصيندان اليطاقة السحقفية طبقاً 
اسحاذتيا : 


ج - كل من يخالف احكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة 


لا تقل عن مائتى دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو 
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بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر, 
أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة. وتتضاعف 
العقوبية فى حالة التكرار. 


المادة 19 - تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء 
وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية: 


أ- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لأحكام 
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 


ب - تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة 
التقديرية للسنة الجديدة. 


ج - مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال 
الجلين واضداد القراراه. اللاودة سانيا 


ف -. ووانسة الأمون الشى كرقع اليها فخ الجلس واضداد 
العنراواك اكناسية يكتانها وكدلك دراسة الأمور الث 
يقفيهينة | :1090) كاعر من هدح الأغضاء شريطة ان 
كوخ شت بات للمعلين قبل موطف ]اشاح الهيقة العامة 
بثلاثين يوماً على الأقل. 


المادة 20 شقن الييكة العامة للثقاية الجتماعاً غاذياً واحدا فى 
السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وققاً للاجراءات 
المنصوص عليها في هذا القانون. 
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المادة 21 - 


1 كمشد الهيكة العامة اجتماغات غير عادية بندهوة من 
النقيب أو المجلس أو يطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة 
العامة مبيناً فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة 
العامة. ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة 
لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للطلب. 


ب - تدرج الامور التي يطلب الى الهيئّة العامة منافشتها 
في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى 
اعضائها لحضوره.: ولا يجوز عرض أو مناقشة اي امر 
آآخر في ,هنة]: الاجتماع, 


المادة 22 - تتكون الهيئّة العامة في أي اجتماع تعقده من 
قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع. 


المادة 23 - يدعى المدير لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة 
للنقابة سواء كان عادياً أو غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد 
الاجتماع. وله ان ينيب مندوباً عنه اذا تعذر عليه الحضور. 

القاذة 24 + يران النقيبي: أو ناكية. احتماعاف» الييكة العامة 


م« 


يراس الابقاء اكين الأعضام يننا : 
المادة 25 - 
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قف- 


72 3 


وفي آن واحد. 


يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على 
الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة 
واذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة 
الاولى: يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على 
أعلى الآصوات في الجلسة ذاتها ويكتفى آنئن بالأكثرية 
النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجري القرعة 


يتم انتخاب أعضاء المجلس بالأكثرية النسبية وفي حالة 
تساوي الأصوات تجري القرعة بين المتساوين. 


ال مادة 26 - 


-1 


ف - 


2 3 


يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة 
العامة حضون الأكثرية المطلقة فنن ‏ الأعكماء الدين 
يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة: واذا 
لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع 
فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن 
اسوع وريد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع 
الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه. 


الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع. 
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الذي يصوت معه رئيس الجلسة. 


تدون قرارات الهيئّة العامة في سجل خاص يحفظ في 
النقابة ويوقعها رئيس الجلسة. وآمين السر. 


المادة 27 - يتألف المجلس من النقيب وعشرة أعضاء يتم 
انتخابهم وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون مدة المجلس ثلاث 


سنوات. 


المادة 28 - 


-1 


يفتع ياب التوشيع بلركز النقبي ولعضوية: المجلس: قبل 
خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات 
ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد. ويتم الترشيح على 
النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب 
الى النقابة مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها 
أو من اي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه 
الغاية. 


تعلن: أسماغ' المرشصهين على اللوحة الخاضة بالأعلانات 
فى النقابة فى اليوم التالى ليوم انتهاء مدة الترشيح. 


المادة 29 - 


أ - 


يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب: 
1- أن له كون نما غافلة أو فوظنا حكوميا ١و‏ مركلفا 
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في هيئة دولية أو مؤسسة اجنبية. 
2 - ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 


الصحفيين الممارسين فى النقابة مدة لا تقل عن 
عشر سنئوات. 
أو وكالة أنياء غير أردنية. 


5- أن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين على انه 
يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على 


نوازة.ماقة دتتان, 


ب - يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي: 
1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 


2 - ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين 
الأفل. 

3 - ان لا يكون موظفاً في أي هيئة دولية أو مؤسسة 
اجنبية أو مراسلاً أو مندوباً لاي مؤسسة غير 


ارددية. 
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4 - ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد 
مقداره عشرين ديناراً. 

يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر 

بحق اي منهما قرار تأديبي قطعي بالمنع من ممارسة 

المهنة ولو لده موكتة, 


المادة 30 - 


-1 


ون 


06 


بعد اكتمال جميع شروط الاجراءات القانونية للاجتماع 
الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب واعضاء 
الجلبى تعفي- البيقة 'اتحابة لعحتة مولقة هن كفي مخ 
الاعضاء غير المرشحين تتولى القيام باجراءات انتخاب 
النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع 
والاشراف على اعادتها ووضعها في الصندوق المخصص 
لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم 
محضر بأعمالها ترسل نسخه منه الى كل من الوزارة 
والداكرة: 


تختار لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) 
هن بهذم الماذة وكيسا لها"من سن اعضاكيا كتقاط يه فيمة 
ادارة الاجتماع بالتعاون والتشاور مع سائر اعضاء اللجنة 
وتمهر اوراق الاقتراع بتوقيعه وبخاتم النقابة قبل توزيعها 
على الأغضافن 

تفصل لجنة الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها 
اثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع أو على 
اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض 
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أو قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسباباً 
تبرر ذلكء وتكون قراراتها الصادرة بالأكثرية قطعية. 


د - تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها 


المادة 31- 


أ - يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سرياً 
يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على 
ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه 
وتوقيعه أو اي رمز يعرف أو يشتهر به وذلك تحت طائلة 
بطلان ورقة الاقتراع. 


ب - تعتبر ورقة الافتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع 
الآداب العامة أو كانت غير مقروءة أو غير واضحة أو 
بها التباسء اما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من 
العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الأآسماء 
الزائدة. 


المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بيموجب النظام 
السدا على للقعاية: 


المادة 33- 


1 - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد 
انتخابه ناتباً للنقيب وأميناً لسر النقابة وأميناً للصندوق 
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ف - 


ف -- 


ه - 


و20 


فيها ونائباً لكل منهما. 


يفك اللطس مرزامين امضاد اليكل العامة تحن غير 
أعضائه بالاقتراع السري: 


2- المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء وللمجلس ان 
ينتخب عضواً احتياطياً أو أكثر يشترك في المجلس 
التاديين اذا كفيب اي من أعضائه الأصليين. 


5 - أي لجان أخرى يرى أنها ضرورية لإدارة وتسيير 
أعمال النقابة أو ما ينص هذا القانون أو الأنظمة 
الصادرة بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالأمور 
التي تخول بالنظر فيها وفقاً لذلك. 


النقابة وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس. 
يكنمن الجلين التاديييى ناتكاة الأحهرزاوات النادسية 


بحق الأعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه 
وفرض العقوبات التأديبية عليهم. 

يعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي ولكل من اللجان 
التى يتم تشكيلها بمقتضى أحكام هذه المادة من بين 
الاعضاء المنتخيين للمجلس التأديبي ولتلك اللجان. 


يكون النصاب القانوني لآي اجتماع تعقده اي لجنة منى 
اللجان المؤلفة فى النقابية بحضور الاكثرية المطلقة من 
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اعضائها على أن يكون الرئيس احد الحضور واما المجلس 
التأديبي فيشترط حضور جميع اعضائه ورئيسه لتوفر 
النصاب القانوني لاي جلسة يعقدهاء ويصدر المجلس 
التأديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية 
المطلقة للحاضرين. 


المادة 34 - تحدد الامور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة 
بالمجلس التأديبى واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها 
يموجب النظام الداخلى للنقاية. 


المادة 35 - 


أ - يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي 


00 


يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد 
انكتناعات غير غادية اذا اققضيت الخدرووة زلف جذهوة 
من النقبي أن يطلي- مق اكخرية الأفضاء على أن حتيفوا 
في طلبهم الأآمور التي يرغبون من المجلس بحثها. 


قزل اميت .يو النغابة اعداد تحداول' اعمال لحافات 
المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات 
الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن 
الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب 
المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه. 


يكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونياً بحضور سبعة من 
اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب أو نائبه في حالة 
غيابه واحداً منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة 
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه. 
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المادة 36 - يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية: 


-1 


0 


ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لاحكام هذا 
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة 
الشؤون المتعلقة باي من الصناديق أو المؤّسسات التابعة 
لتقام 

النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار 
القرارات مشاتها: 

عاد ٠‏ الكواونة السقينة" التقديرية للتقاية والحسانات 
الخكامية لها وللضشاديق وسار ' التسشاضه- الفايعة ليا 
وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان 
الموقف المالى للنقابة. 


اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على 
الهيكة العامة للموائقة غليها شمهيداً ترضهها للحهات 
المختصة. 


حقوق النقاية ومصالحها وكرامة اعضائها. 

دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفين فراراتها. 
المساهمة فى حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة 
أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة 
والخاصة. 

تكيل الثفاية فى الفين 
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ط - القيام بأي مهام أو صلاحيات اخرى ينص عليها هذا 


القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه. 


المادة 37 - يتولى المجلس: 


-1 


في - 


تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع 
النقابة وخطيق: افد افيا: 


توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال 
التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة الابنية وتنفيذ 
المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة أو 
تساغدها غلئ تنفيث اغراضنها واقرار العقود والاأحراءات 
اللازمة لذلك. 


الغصرف بالآفوال المتعولة :والش < متاح اليها الثقابة 
اما ببيعها أو هبتها أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات 
ذات الأهداف والغايات الانسانية على ان توؤّخن موافقة 
الميكة الناية ذا تعاردت القيمة القن دشار : 


قيؤق الويات والشبرغات والناعوات على أن تقذ نوافقة 
مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من جهة غير أردنية. 


المادة 38 - 
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اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائياً 
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بمهامه بسبب المرض أو لآي سبب آخر يتولى نائبه القيام 
باأغمالة وتههبي الميكة العامة خلال همدة لا كزين على 
شتيق موما :مخ استقالة النقيب أو وقاته أو شوت عدر 
استمراره في القيام بمهامه نقيباً يحل محله وفقاً لأحكام 
هنذا القانوق. للعدة المشقية من دلاية الحلسسن 3١‏ .ذادت 
خذ اده القنقية على سنة: 

يدت ذا اششفال تاقب التقييه 1١"‏ أمين سن التحاية آد امي 
الصندوق أو أي من نائبيهما أو توفي أو تعذر عليه القيام 
بمهامه لآي سبب من الأسباب فينتخب المجلس من بين 
أعضائه من يحل محله. 


المادة 39 - يفقد النقيب أو العضو في المجلس مركزه في أي 
من الحالات التالية: 


1 - الوفاة. 
2- الاستقالة. 


3- اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة 
اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات غير متوالية. 


4 - اذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضواً 
في المجلس أو ثبت للمجلس ان أياً من تلك الشروط لم 
يكن .متوفراً عند انتحايه:. 

المادة 40 - 


أ - اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لآي سبب من الأسباب 
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اللرشحين الذين غفاؤوا فى الانتفانات عضوا فى الحلسن 
ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام 
من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس» 
واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس 
تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز ان 
يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على 
أربعة اعضاءع والا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة 
لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد فلى سفن نوها 
مخ شعون المركز الخامين. للعضوية .كي الجلس. لإكمال 
مدة المجلس المتبقية. 


ب - اذا شغرت مراكز أكثر من نصف الأعضاء لآي سبب من 
الأسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم أو لم 
يكن فيترقفب طن الجلس دهوة الفيكة العانة الى اجتماء 
غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك 
خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ فقدان النصاب 
القائرى الميطين.. وسصير الجلين القائع .في القياد 
بمسؤولياته في إدارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب 
المحلس الحدند 


المادة 41 - اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس 
يستمر - المجلس القديم في القيام بأعمال وممارسة صلاحياته 
الى ان تتمكن الهيئّة العامة من انتخاب مجلس جديد. 


المادة 42 - يحظر على الصحفي: 
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1- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك 
الأعمال التجارية وتمثيل الشركات فى أعمالها التجارية 
أو الصناعية. 

ب - الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أخرى. 

56 ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشرد تت 


الناكذة وميثاق الشرف الصحفى. 


0 القيام بأي عمل أو تصرف يتنافى مع كرامة المهنة أو 
يسىء الى النقابة أو الى أعضائها. 


ه - الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع 


و- قبول اي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات 
أخرى مهما كان نوعها أو صورتها. 


تشرها 


التسهيلات المناسبة. ولا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل عمل قام 
به تأدية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على 
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المادة 45 - 


-1 


على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في 
التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده أو 
في اي قضية تعرض للتحقيق من أجلها وللنقيب أو من 
ديه حصنو فراحل التعتين. 

ولي القيابة: العامة فكي النشانة بالمكم. الذق وصدر 
من المحكمة بحق اي صحفي في اي قضية ذات صفة 
01005 


ال مادة 46 - 


اذا أخل الصحفى أو الصحفى المتدرب من العاملين فى 
القطاع الخاص بواجيات مهنته المبينة فى هذا القانون 
أو في اي نظام صادر بمقتضاه أو خالف ميثاق الشرف 
الصحفى أو تجاوز أو قصر فى أداء واجباته المهنية أو 
انع طن حول او لصوركه يجان وين درق االونة مدو 
نفسه للعقويات التالية: 

[ - التنبيه. 

2 - الانذار. 


3 - المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث 
سنوات. 


الممارسين أو المتدربين ومنعه نهاتياً من ممارسة 
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المهقة الصضصحفية: 


ب - لمجلس النقابة ان يطلب الى الجهة ذات الاختصاص 
ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبياً اذا 


2 لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤّفتة 
القيام حأي عمل يدخل ضمن أعمال المهنة الصحفية 
خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد أو 
الترشيح لمجلس النقابه. 


المادة 47 - 

أأج ٠‏ كرقم الدهوى التاديبية الى اللعاس يطاب خظن: 
3 قن لوزيو أن الي 
2 - من أحد الصحفيين. 
3 - منأي شخص آخر. 


وك عدم الشكرى الى النقيب وى التقيب: أذ يطاني عن 
الصحقى أو المقدرت الشكو منه الأجابة على الشكوى 
خلال خمسة عشر يوماً: والحوب ابخرار من ملس 
النقابة بعد ذلك اذا وجد أسبابا تدعو لمتابعة الشكوى 
ان 'بحيل هته الشكوى الى اللجلس الناديبي للتعقيق: 


عب اللنكيلتن اهيل اعد الصعفيين أو التدريين الى لين 


177 


المادة 48 - 
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يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي 
يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع و تأميناً للعدالة وللمشتكى 
عليه ان يوكل محامياً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع 
الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم 
مذكرة يحطبوو تق يواسهلة النباية العامة 


اذا حضر الشاهد وامتتع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً 
يقرر المجلس احالته الى النيابة ويعتبر في مثل هذه 
الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة 
كاذبة أمام محكمة نظامية. 


لمجلس النقابة بناءً على تنسيب المجلس التأديبي ان 
يوقف الصحفي أو المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتاً 
لحين صدور القرار النهائي على أن تحسب هذه المدة 
له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة 
خلالها اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك. 


يصدر المجلس التأديبى قراره فى الشكوى خلال مدة لا 
تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ احالتها اليه. 


الضافرة حده كيل عقسادها الدرحة القطاسية. 


يكون قرار المجلس التأديبي خاضعاً لتصديق المجلس وله 
أن يقرر نشر القرارات التأديبية أو عدم نشرها وفقاً 


الصلحة اليقة والنفاية: 
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اكادة قلع ردرس حتى العلسن اتعاة اسراءاتقادييية بصق 
الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية 
آو جنحة في جريمة اخلاقية أو مخلة بالشرفء. ويعتبر ذلك الحكم 
بمقاية قرصية بأوافهه من الجلين التاديين وقرضن الفتويات القادييي: 
الناسية غلب ْ 


اكادة50:- يكون القران الكادسى بالاداتة خاطيعاً للطعن لدى 
تتسكية العدل"العلياء 

المادة 51 - كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي 
يمتعة مق متاوسة انلونة يناكي بون ) الشكية | الشكصة بقراية 7 تقل 
عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار 

اكاد 2522 كرارات البيكة العامة خاضعة للطلمن للا محقية 
العدل العليا. 


ذلك الأعمال التالية: 
ات الاقكراف شه الى قدوة تتظم .بانج التقاية 
ب - المساهمة في تنظيم أغمال المؤتمرات. 


ج - القيام بأعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته 
على قكادية ميافه زتحقيق 'اسواقت. التقاية يما كن ذلك 
الاشتراك في أي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض. 
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المادة 54 - تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر 


كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون 
الأول من السنة نفسها. 


المادة 55 - 
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كثانت: اللواوذ. اتالية للنقانة من االهنادو الكالية: 


-1 
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0 التسجيل ا اعادة امار ام 


721 من قيمة 0 0 تستوفيه المؤسسبات 


العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة أو المؤسسة 
في النقابة لتحقيق أهدافها. 


التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر 
الوارة الحنية القى مواهق معلس التووراء عن 


5 


قبولها . 


التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر 
الموارد الخارجية التي يوافق المجلس على قبولها . 


ب - باستثناء ما د ه5 الينود 5 6 7 م الفقرة (أآ 
ورد في من 


0ظ10 


من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسيها وكيفية 
فوضها واشتيفاتها وسباءتها هي النظام لدعتي للتعابة 
أو أي أنظمة توضع لهده الغاية. 


المادة 56 - تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة 
اقبية لواققة ميطس الوزراة المسيعة: 


المادة 57 - بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقاية 
القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي 
سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى 
أحكامه. 


الكادة 58د تجلين: الووراء انان الأنظية اللازمة لتنظيم 
شؤوق التقابة وقروا عد -واحسراءات المساعاث ميثاتيا كاسن أعدات 
وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد 
والتعاون والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والاسكان. 

المادة 2:59 يلف شاتيح ثقاية المعفييق رقم 17 السنة 
3 - والآنظمة الصادرة بمقتضاه وأي نص في أي تشريع آخر 
وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. 


إفاذة 60د نوكين الوزواء والوؤو اه شكلفون يتلقية احكام 
هذا القانون. 
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الفصل السادس 


التنظيم القانوني للصحافة الفلسطينية 


فين المنلة يهان الستهرر الفانيطيتي كفل خرية الأغلاة 
والتعبير قنصت المادة 2/7 منه على أنه: 


كاسين العف وساكر وسائل الاقلاة حق السيع يكمله هذا 
القانون الآساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون. حرية 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر 
والتوزيع والبث. وحرية العاملين فيها. مكفولة وفقاً لهذا القانون 
الأساسي والقوانين ذات العلاقة. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام: 
ولا جوز إنذارها أو وقفها آو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض فيود 
عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي. 

كما صدر القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات 
والنشر نظم عملية إصدار الصحف وملكيتها وحق الرد والتصحيح 
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المبحث الأول: تعاريف ومبادئىّ عامة. 
المبحث الثاني: إمنذار الصف وملكيتيا: 
المبحث الثالث: خق. الرف :وا اللضيعيب و اشير 
المبحث الرابع: بيحطاو والع. الكو 

المبحث. الشامين- جراكه المطبوغات. 

البحة الشادسن». احكام كتامية. 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية؛ 


يعن الاظلوع .على الفاتوق_ ركم( لسنة 1995 .يشان تفل 
السلطات والصلاحيات, 


وعلى قانون المطبوعات رقم (3) لسنة 1933 الساري المفعول 


وعلى قانون المطبوعات والنشر رقم (16) لسنة 1967 الساري 
المفعول في الضفة الغربية. 


ومفه فوافقة ملس البلظة يكارت 1995/6/17 
وبناء على عرض وزير الإعلام؛ 


164 


ا مبحث الأول 


تعاريف ومبادئّ عامة 


نصت المواد من (1 - 10) على تعاريف ومبادئ عامة وفقاً لما 
يلي : 


مادة 1 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى 
هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير 
ذلك: 

الوزارة: وزارة الإعلام. 

الوزير: وزير الإعلام. 

المدير: مدير عام المطبوعات والنشر. 


الحزب: الحزب المعترف به قانوناً والحاصل على ترخيص من 
الفلفلة: الفاسفلتية 


الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. 


المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت قيها الكلمات أو الأشكال 
بالحروف أو الصور أو الرسوم أو بالضغط أو الحفر. 


المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها 
والتىي تصدر على فترات منتظمة وتشمل: 
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جه المطابيهة السينحقية واتشمل ها ل 


1 - المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة 
مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع 
على الجمهور مجانا أو بثمن. 


2 - المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة 
منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أقصر أو أطول 
وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجانا أو بثمن. 


ب - المطيوعة المتخصصة : المطبوعة التي ت تختص بموضوع أو أكثر 
في مجالات معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين 
بها أو على الجمهور وذلك حسيما تنص عليه رخصة إصدارها. 


ج - نشرة وكالة الأنباء: المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات 


يوم أو أسبوع أو شهر أو فصل أو غير ذلك. الصحافة: مهنة تحرير 


الصحفي: كل من اتخذن الصحافة مهنة أو مورد رزق وفقاً 
الطليدةة الجيؤة إنقاج. الطبوسات ب ترافينا النقطفة راشعانها 
التصوير. 


المكتبة: المحل التجاري المر رخص لبيع الكتب وأدوات الكتاية 
والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى. 
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ذاو النشي اللمؤسسة القن كولي إعداد. الظبوعاف. وإنتاعها 
وبيعها. 


دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبيوعات أو بيعها. 


والتقارير الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة وتوزيعها 
فلن بوساكل. الأضاقت: 


مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية 
التجارية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بوساطة وسائل الإعلام. 


دار الدراسات واليحوث: المؤسيسة التى تتولى إجراء الدراسات 
والبحوث وتقديم الاستشارات فى المجاللات الاجتماعية والثقاطية 
والاقتصادية والإنسانية وغيرها. 


ميدانية بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين 
يوساظة الأستبيانات أو الوساكل اللشروعة للاستطلاع. 


دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى 
لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية. 

مادة 2 - الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة 
لكل فلسطينيء وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً. كتابة. وتصويراً 
ورسما في وسائل التعبير والإعلام. 
والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في 
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حدود القانون وفى إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجيات 
العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها. 


-1 


إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات 
والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي 
والدولي. 


البحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التى تهم 
اللواطقيق فخ فضيادوها اللختلفة وتدليلها وقداولها 
ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون. 


حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي 
في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول 
عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر 
بالدعاوي الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة 
أو تحقيقا للعدالة. 

حق المواطنين والآحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية 
والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرآي والفكر 
والإنجازات في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال 
المطيوعات. 


مادة 5 - لأي شخص بما في ذلك الأحزاب السياسية الحق في 
تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون. 
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هاد8 6- شيل الجيات. الرسمة غلى شسهيل. ميمة الخصسفي 
والباحث في الإطلاع على برامجها ومشاريعها. 


مادة 7- 


أ- على المطبوعات أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادىّ 
الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام 
حقاً للمواطنين كما هي حق لها. 
ب - يجب أن لا تتضمن المطبوعات الدورية الموجهة إلى 
بالآخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية. 
مادة 5 - على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد 
التام بأخلاق المهنة وآدابها بما فى ذلك ما يلى: 


ب -تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة 


ومتوازية. 


ج - توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على 


د - الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف 
والتعصب والبغضاء أو يدعو الن العنصرية والطائفية. 


1659ْ 


ه -عدم استغلال المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري أو 


مادة 9 - 

أ ته هل المطيوعة الدورية أن تعتمد فى مواردها على مصادر 
مشروعة معلنة ومحددة., ويحظر عليها تلقي أي دعم 
عاض أن ترحهابت من اباتدولة اجلبية, 


ب - أية مطبوعة دورية تريد تلقي الدعم من جهات خارجية 
غير حكومية آن تتقدم بطلب إلى وزارة الإعلام وآن تتلقى 
اللوافعة هل هذا اندم قل الحصيوق هليه 

مادة 10 - يحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة أن 

يركيظ يناذقة هدل مع آية جهة اجنبية إلا إذا كان ذلك موجهب نظام 
مراسلن وشائل الافلذة الأجقية الصاذو دموكي هذا القانوخ: 


املمبحث الثاني 
سناو تدك وملك تيا 


نصث المواد من (11 - 24) على إصدار الصحف وملكيتها 
وفقاً لما يلي: 


مادة 11 - 
1 - يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول 


0ظ1 


يشترط فيه ما يلي: 


ب - أن يتقن لغة المطبوعة الدورية التي سيعمل رئيس 
تحرين فستؤولا لها خرادة وكتابة وإذا كانت تصدر بأكثر 
من لغة واحدة فيجب عليه أن يتقن على ذلك الوجه 
اللغة الأساسية للمطبوعة وأن يلم إلماماً كافياً باللغات 
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الأخرى. 

ج - أن لا يكون مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة. 
التي يعمل رئيس تحرير لها أو في غيرها. 
الأمانة. 

وت عقيماً إقامة فعلية فى فلسظلين إلا ]ذا اتيت الصشرورة 
غير ذلك. 

ز - أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية 


وفقا للقانون. 


2 - فيما عدا ما ورد في البنود (ب) و(ه) و (و) لا تنطبق 
اتحكام يتود القظرة السايقة على ركيس تعرير اللطبوهة الثى يضيدرها 
حرب. 


مادة 12 - يكون رئيس التحرير مسؤولاً عما ينشر في المطبوعة 
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التى يرأس تحريرها كما يعتبر مالك المطبوعة وكاتب المقال الدي 
نشر فيها مسؤولين عما ورد فيه. 


مادة 13 - 
أ - يجب أن يكون للمطبوعة المتخصصة رئيس تحرير مسؤولا 
هما ينشر هيه ومشعرطل فيد ما رلى: 
أت أن كوخ فلسيظ يا 
2- أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن 
لآ محملوق الحسيية الدلسطايية. 


الأمانة. 


4 - أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة بالموضوع 
الذي تخصصت به المطبوعة أو تكون له خبرات في ذلك 
الموضع تؤّهله للعمل في المطبوعة باستثناء المطبوعة التي 


يصدرها حزب. 


ب - لغير الصحفي الحق في أن يكون رئيس تحرير مسؤولا 


غاذة 14 يحب أن يكون لكل من دار التشر ودار النراسات 
والبحوث ودار قياس الرأي العام والمكتب الصحفي ودار الترجمة 
ومكتب الدعاية والإعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسؤول 
يشترط فيه ما يلي : 
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1ك أن يكو #فاسيطينيا + 


ب - أن يكون ممن خدموا في منظمة التحرير الفلسطينية لمن 
لذ محملوق الجفيبية الاسلينية: 
الأمانة. 


ذه أن يقوق حاضبلاً غلى شهادة الكانوية العامة ولديه تخيرة 
مناسبة في المجال الذي يعمل فيه اكتسبها بعد حصوله 
على ذلك المؤهل العلمي إذا كان سيعين مديراً مسؤولاً 
لدار النشر أو التوزيع آو لمطبعة أو مكتبة أو دار للترجمة 
أو مكتب للإعلان والدعاية. 


ه - آم كوخ حاصلاً على الشهادة الحامعية الأرك على الأقل 
ولديه خبرة مناسبة في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها 
بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي إذا كان سيعين 
مديراً مسؤولاً للدراسات والبحوث أو لقياس الرأي العام 
أو المكتب الصحفي. 


مادة 15 - لا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديراً 00 
لأكثر من مؤّسسة واحدة من المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 
(14) من هذا القانون. 


فناذة 16+ يقشترهل :فن_ ماقف الطبوهة الدووية ها على : 
أ - أن يكون فلسطيني الجنسية ومقيماً في فلسطين. 
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ب - على الفلسطيني غير المقيم الحصول على موافقة وزارة 
ال اخلية: 


الأمانة. 


مادة 17- 


1ه الصيعفى ترف فى هيذ] الشاتوع وتواشريف فيه الشروطة 
المنصوص عليها فيه. 


الطوهات. الشسنية. 


3 - الحزب السياسي. 


ب - للوزير بناء على تنسيب المدير منح الرخص لإصدار 


النشرات للجهات التالية: 


1 -. توكالة أتباء كلسطينية: 


هه 


2 - لوكالة أنياء أجنبية شريطة المعاملة بالمثل على أن يكون 
رس لعرير' القفيوة المحؤولة مسق كابيظ نا : 
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ج - مواعيد صدورها وهل هي يومية أسبوعية نصف شهرية 
أو فصلية .. الخ. 

كت الكسيسيها وها إذا قانف سيانية أو آديية ام اقتضيادية 

ه - اللغة أو اللغات التى ستصدر بها. 


و- اسم رئيس التحرير المسؤول وعمره ومحل إقامته وعنوانه 
وشيادكه العلمية وكيراته العيلنة: 


ح - التوقيع على سند تعهد بنكي بما يكفل الأجور والنفقات 
للعاملين لمدة نضف. عام على الأقل باستقاء الدورياث 
الأدبية والفنية التي تصدرها الاتحادات والروابط 
القافية..والأدبية: والندية: 


مادة 19 - يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة 
متخصصة إلى المدير على النموذج المعد لهذه الغاية. وعلى الوزير 
بناء على تنسيب المديرء أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد عن 
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفض معللاً 
وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا. 


مادة 20 - 
ا يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطيعة أو دار 
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للنشر آو دار للتوزيع أو دان للدراسات والبحوث أؤ دار 
لقياس الرأي العام أو المكتب الصحفي أو دار للترجمة 
أو مكتب للدعاية والإعلان إلى المدير على النموذج المعد 
لهذه الغاية وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير أن يصدر 
قراره خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم 
الطلب ويكن قرار الرفض معللاً وخاضعاً للطعن لدى 
مسكينة العدك الملنا: 


بد تحدى البياكات والاخدراءاف الخافية جقدي: اللظلب 
للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (1) 
من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على 
مضمون الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام 
يصدر بمقتضى هذا القانون. 


ج - تعتبر قائمة على وجه صحيح حتى ولو كانت وضعيتها 
لا تتطبق على أحكام هذا القانون: المطابع ودور النشر 
والمكتبات والمطبوعات المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا 
القانون في الجريدة الرسمية شرط أن يتقدم أصحابها 
إلى وزارة الإعلام خلال مدة 60 يومأ من بدء العمل 
بهذا القانون بطلب تثبيت وضعيتهم مشفوعاً بالمستندات 
والبيانات. المؤيدة لها . 


مادة 21 - 


دينار. 
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أن لا يقل رأسمالها المسجل عن عشرة آلاف دينار منه 


ج - تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي 
المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين (1) و (ب) من 
هذه المادة. 
فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان وتاريخ 
000 وبدل الاث شتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وأن يقدم 
إشعارا للمدير بآي تغيير أو تعديل يطراً على مضمون الترخيص وذلك 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفوع التغيير أو التعديل. 


مادة 23 - باستشا ع المطبوعات الصحفية التئى تصدرها 


الأحزاب السياسية تعتبر رخصة إصدار المطبوعة ملغاة حكماً فى 
أى حال من الحالات التالية: 


يدت إذاةترظقك الللويعة لضفي المبيتة كاه هر :ا لصيدود 
دون عذر مشروع يقبل به الوزير. 


1 - المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة. 
3- الطبوعة الأسيو غية لأى .عشن عدوا متكاليا : 
3 - المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من 
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مادة 24 - مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى هذا 
الصحفية ويحق له التنازل عنها للغير بكاملها أو بآي جزء على أن 
تراعى فى ذلك الشروط التالية: 


أ- أن يبلغ المتنازل المدير إشعارا برغبته فى ذلك التنازل 
قبل كلذثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه. 

ب -أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في 
هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي 
جزء منها. 


ج - أن يقدم المتنازل له طلباً إلى المدير قبل 30 يوماً من 
التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك. 


د - أن يتم التنازل لدى الوزارة وفقاً للاجراءات التي يحددها 
الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية. 


المبحث الثالث 


حق الرد والتصحيح والنشر 


نصت المواد من (25 - 36) على حق الرد والتصحيح والنشر 
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وفقاً لما يلي: 


مادة 25 - إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح 
أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق 
به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه. 
وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في 
العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي 
نشر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية. 


مادة 26 - إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو 
فقالاً يتكسن معلومات غينسصيسة: تقفلق .ا الضاحة. العامة رشعل 
رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجان الرد أو التصحيح الخطي 
الذي يرده من الجهة المعنية وضي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو 
التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو 
المقال فى المطبوعة الصحفية. 


مادة 27 - تطبق أحكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون 
مادة 28 - لرئيس التحرير المسؤّول للمطبوعة الصحفية أن 
يرخفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده بمفتضى أحكام المادتين 

(25) و (26) من هذا القانون فى أي من الحاللات التالية: 
المقال وقبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة 
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ب - إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو 


ً59ظ1 


مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال 
المردود عليه. 


ج - إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو 
النظام العام أو منافياً للآداب العامة. 


د - إذا ورد الرد بعد شهرين على الأقل على نشر الخبر أو 
المقال المردود عليه إلا إذا كان هناك عدر مقنع. 


مادة 29 - إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر 
خارج فلسطين وتوزع فيها عن نشر الرد أو التصحيح وققاً لأحكام 
المادة 27 من هذا القانون فللوزير بناء غلئ تنسيب المدير أن يتخد 
الإجراء الذي يراه مناسباً. 


مادة 30 - يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها والمطبعة التي 
طبعت فيها وتاريخ طبعها. 


مادة 31 - لا يجوز استعمال اسم مطبوعة صحفية سبق أن 
صدرت ثم توقفت عن الصدور اسماً لمطبوعة صحفية جديدة إلا 
بعد مرور خمس سنوات على الآقل على توقفها إلا إذا تنازل أصحاب 
العلاقة أو ورثتهم عن ذلك الاسم قبل انقضاء تلك المدة. 


مادة 32 - لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول أن ينشر أي مقال 


مادة 33 - علئ مالك المطبعة أو مديرها المسؤول التقيد بما 
بلي؛ 
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التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من 
كل امنيا 
ب - أن يودع لدى دائرة المطبوعات والنشر أربع نسخ من كل 
مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعته وذلك قبل توزيعها. 
مادة 34 - على كل من يريد أن يستورد أية مطبوعة دورية من 


الخارج إشعار وزارة الإعلام فقيل ذلك بأسبوعين كحد اذنن: 


مادة 35 - على دار التوزيع أو كل من يريد أن يستورد مطبوعات 
دورية من مجلات وصحف وما شابهها الحصول على ترخيص من 
وزارة الإعلام بذلك ولمرة واحدة. 


مادة 36 - على كل من أراد أن يبيع صحفاً أو كتباً أو مجلات 
أو صوراً أو رسوماً وغيرها من المطبوعات أن يحصل على رخصة 
من وزارة الإعلام. تعطى بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه 
وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته ويرفق بهذا البيان صور عن 
الهوية وصورتين شخصيتين. 


المبحث الرايع 
ميحخظورات التشو 


فصعت الواد مخ (37-- 41) على محظوزات الثغر وفقا نا 
يلي : 
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مادة 37- 


أ - يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي: 


5 


-2 


أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الآمن العام أو 
أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها. 
المقالات والمواذ الى مقتمل على تكقين الديانات والذانفب 
المكقولة خروتيا كانون: 

القالات الى من شانيا الاناية إلى اتويحية الوئية أو 
والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أغخراد المجتمع. 
السلطة. 

القالات أو الأكار الى يتسيد هفيا #ضدهة لكف نىاتمولة 
الوطانية: 

القالات او الأخان الى من شانها الأاءة تكرامة الأغراد 
أو حرياتهم الشخصية أو الأضرار بسمعتهم. 

الأخبار والتقارير والرسائل والمقاللات والصور المناكية 
للأخلاق والآداب العامة. 

الإعلانات النئ تروج الأدوية والمستحضرات الطبية 
والسجائر وما في حكمها إلا إذا أجيز نشرها مسبقاً من 
فقيل وزارة الصحة. 
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ف ب يمنع إدخال المطيوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر 
نشره بمقتضصى أحكام هذا القانون. 

مادة 38 - لا تسري أحكام هذا القائون المتعلقة بالمطبوعات 
المحظور استيرادها على ما تستورده منهما المؤسسات الحكومية 


والجامعات ومراكز البحث العلمى على أن توؤّخن موافقة الوزير 
المسيقة على استيرادها. 


عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها وفي كل فضية تتعلق بمواطن 
يقل عمره عن 16 عاماً إلا إذا أجازت المحكمة نشرها. 


فادة 40 ]ذ] شرت أى مطبوعة تحقيقات صحفية أو اخبارا 
تعود لآأي فرد أو جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الإشارة 
فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها مادة إعلانية. 


هاةة 41 يسظر على مالك التطلعة :وه مدزرها: السؤول أذ 
يطبع أي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها 
أو بيعها أو طبع مطبوعة غير مرخص بإصدارها آو حظر نشرها. 


المبحث الخامس 


جرائم المطبوعات 


نصت المواد من (42 - 48) على جرائم المطبوعات وققاً لما 
يلي : 
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مادة 42- 


أ - 


ف - 


تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع المخالفات 
التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون ويتولى النائب 
العام التحقيق فيها وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات 
المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها. 


تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية 
المنصوص عليها في هذا القانون على رئيس التحرير 
المسؤول للمطبوعة وعلى كاتب المقال كفاعلين أصليين. 
ويكون مالك المطبوعة الصحفية مسؤولاً بالتضامن معهما 
عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم؛ وفي 
نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه آي مسؤولية جزائية إلا 
إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة. 


تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية 
المنصوص عليها في هذا القانون على مؤلفها كفاعل 
أصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا لم يكن مؤلف 
المظبوهة أو التاشر مغووها فيرشتحق ماتقة الطيعة, 


يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع 
مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات 
المطبوعات التي تتنطبق عليها أحكام هذا القانون. 


مادة 43 - 


-1 
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الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً أو نشر 
خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر 
بعد ليخ التحكم .وض بذاك امكان من اللظيوفة الذي ششر 
فيه المقال موضوع الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة 
إذا رآأت ضرورة أن تقضي بنشر الحكم أو خلاصة عنه 
في صحيفتين آخريين على نفقة المحكوم عليه. 

إذا خالف المحكوم عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 
فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل 
فن 5001 خيسفاكة ويناز ولا تزيه كن 15001) آلف 
وخمسماثئة دينار أو بالعقوبتين معاً ونشر الحكم الذي 
امتنع عن نشره على نفقته. 


شاه 44 ]ذا حخاتك: ونويون_الكحرين السوول المطلوهة 
الصحفية أحكام أي من المادتين (25) و(26) من هذا القانون 
فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (500) 
خمسمائة دينار ولا تزيد عن (1500) ألف وخمسمائة دينار أو 
بالعقوبتين معاً وذلك بناء على شكوى المتضرر. 


مادة 45 - 


أ - 


تقس 


كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون يعاقب 
بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة 
أشهن أو يغرامة لا تقل عن (4000) أريعة آلف ديتار ولا 
تزيد على (6000) ستة آلاف دينار. 


تحكم المحكمة باسترداد أي مبلغ دفع للمحكوم عليهم أو 
تقيرهم وذلك الصاح التغريية: 
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مادة 46 - كل مخالف لأحكام المادة (41) من هذا القانون 
يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) خمسماثة دينار ولا تريد 
على (2000) ألفي دينارء أما إذا كان صاحب المطبعة شخصاً 
اعتبارياً فيعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد 
على (3000) خمسة آللاف دينار أو الحبس شهرين أو بكلتا هاتين 
العقويتين فعا 


مادة 47 - كل من يخالف أحكام المادة 37 من هذا القانون 
بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى منصوص عليها يجوز للسلطة 
المختصة يقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نسخ المطبوعة الصادرة 
في ذلك اليوم وللمحكية أن كام يتحظيل. صبروى المملبوهة تنظياا 
متا وكدة ل كزين عن خلافة اشير 

مادة 48 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص 
على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على (1000) 
ألف دينار أو الحبس شهر أو بكلتا المقويشن فعا 


املمبحث السادس 


أحكام ختاميهة 


نصت المواد من (49 - 56) على أحكام ختامية وفقاً لما يلي: 


مادة 49 - يجور لوزير الإعلام إصدار الأنظمة والقرارات 
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
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مادة 50 - يلفى قانون المطبوعات رقم (3) لسنة 1933. 
الساري المفعول في قطاع غزة وقانون المطبوعات والنشر رقم (16) 
لسنة 1967 الساري المفعول في الضفة الغربية وأي حكم يخالف 
أحكام هذا القانون. 


هذا القانون. 


ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة 


الرسهية: 


هه 


صدر بيمدينة غزة بتاريخ 5 111 
ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
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الفصل السابع 


التنظيم القانوني للصحافة الاماراتية 


مق النلم ية أن السكون الإنارات كد حرية الضبين.والراى 
فنصت المادة 0 منه عل أنه: 


محرية اتراى والقييى بالقول :والعتابة.وسناقر وساقل التعييير 
مكفولة في حدود القانون». 


وحدد شروط إصدار الصحف وملكيتها وما يحظر نشره وجرائم 


المبحث الأول: تعاريف بالمصطلحات. 
المبحث الثانى: فى المطابع والمطبيوعات. 
المبحث الثالث: فى تداول المطيوعات. 
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ووكالاات الأنياء. 
المبحث الخامس: استيراد وتصدير المطبيوعات والصحف 
والنشرات. 
المبخف السادس+. 2ن المسائل الحطوو تقترها: 
المبتحك:السابة: فى القوات. 
االمحنك القامة» اكاك عافنة بخدامية: 


قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1980م 


نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية 


المتحدة. 


بعد الاطلاع على الدستور المؤّفت, 


وعلى القانون الاتحادىي رقم (1) لسنة 1972م: في شأن 
الفتضناضمانفه الوذاوات اميل هيات الودزاف والقواقن العدلة نس 
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وعلى القانون الاتحادىي رقم (5) لسنة 1973م: في شأن 
االظيوفات والنشير :والقوافين العدثة له 


وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة مجلس 
الوؤزاء: وتصيق الحلس الأعلى للاتحاذ: 


ا مبحث الأول 


تعاريف بالمصطلحات 


مادة 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات 
والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق 


الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 

الوزارة: وزارة الإعلام والثقاقة. 

الوزير: وزير الإعلام والثقافة. 

الظبوسات» وفتي كل العدايات 1و الوسوعاتة أو القطم الوسيعية 
أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة سواء 
كان ذلك فقريةا أم هوه أم فيوئياً إذا كان قابلاً للتداول. 
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التداول: ويعني بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو 
إلفياقها بالجدوان او هرضها على :واجهابت لحلاف بقرضن التي ا 
الإعلان أو التسويق أو الزينة وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من 
الوجوه فى متناول عدد من الأشخاص. 


صحيفة: وتعني كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم 
واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. 

المطيعة: وتعنى كل آلة أو مجموعة آللات أو جهاز أعد لطبع أو 

الطابع: ويعنى مالك المطيعة ومع ذلك إذا كان مالك المطيعة 
قد قام بتأجيرها إلى شخص آخر وأصبح هذا الشخص هو المستغل 
لها فعلاً فإن كلمة الطابع تتصرف إلى المستأجر. 

الناشر: ويعني الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع. 


مكتبة: وتعنى المؤسسة التى تتخذن الاتجار فى المطيوعات 


المصنف: ويعنى كل مصنف مبتكر فى الآداب أو الفنون أو 
العلوم أياً كانت الصورة المادية التي يبدو فيها. 


البصري. 


وكالة الأنباء: وتعني المؤسسة الصحافية التي تتولى توزيع 
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أخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عير ميرقات أو عن 
طريق نشرات أو بأية وسيلة أخرى. 


املمبحث الثاني 


في المطابع والمطبوعات 


مادة 2 - يشترط في كل من مالك المطبعة والمسؤول عن 
إدارتها ما يأتي: 


1 - أن يكون من مواطني الدولة. 

2 - أن يكون كامل الأهلية. 

3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 

الت ايكون قوهبين النتكم ايه رض جريية مكلة بالشرك 
أو بالأماقة .ما لم يكن كد نرد زليه اعتبارة آز: حدر عقو 


عنه من السلطات المختصة. 


قرخيض بذلك.وكق ]حكام هذا الكانون. 


ويقدم طلب الترخيص إلى إدارة الاستعلامات والمطبوعات 
والدغو: بالوكازة مشملة على. النياناف الآفية: 
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2-: افيم الثير السكؤؤل هن إدارة الطبعة ولقيه وحتسيكه 


وعددها. 


مادة 4 - علئ الإدارة الملختصة فى الوزارة البت فى طلب 
الترخيص بفتح المطبعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه؛ ويعتبر 
وات هنذا البعاة يمخانة فيوق لطلب الشرخيمن. 


مادة 5 - لمن رفض طلبه؛ بالترخيص بفتح مطبعة أن يتظلم 
من هذا القرار إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه 
بالقرار الصادر برخفض طلبه. 


وعلى الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يومأ من 
تاريخ تقديمه ويكون قراره في ذلك نهائياً. 


مادة 6 - يجب على مالك المطبعة أو المسؤول عن إدارتها 
إخظار الجمات الختصبة بالوزارة كتاية يكل تنبين يظرا على البيانات 
الى الششمل عليها طلب. الفرخيص. يفف انظيفة وذلك خلال رجه 
هشر كدعا من تاريخ حدوث التغيير. 


غاذة 7- ا يتجوز كالف االطبعة أخ يفزل .عن ملكيفيا إله إلى 
أحد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة (2) 
فق هذا القائؤزن وذلك بعد الحصول على مواكقة كابية مميقة من 
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الجهة المختصة بالوزارة. وعلى المتنازل أن يقدم إلى هذه الجهة 
ظليا وذلكمشقلا. على السانات. وات تاق الاين لقزضر الشتروط 
المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في المتنازل إليه. 


مادة 8 - إذا توفي مالك المطبعة وجب على ورثته أن يخطروا 
الوزارة بذلك كتابة خلال شهرين من تاريخ الوفاة؛ وينتقل الترخيص 
بمزاولة النشاط إليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار 
فيه وذلك مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون. 


فاذةة 9< على مالك المطبعة أو مديرها السؤول أن نمسك 
سجلاً مختوماً بخاتم الوزارة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة 
للنشر تبعاً لتاريخ ورودها وكذلك أسماء أصحابها وعدد النسخ 


الخليوفة ييا 


وعلى مالك المطبعة أو مديرها المسؤول تقديم السجل إلى 
الجهة المختصة بالوزارة كي تثبت في أول وآخر صفحة من صحائف 
السكل .هدق ستشتحاقة وخاريخ تقديعهواسم الظيعة واسم مالعها 
والمدير المسؤول ورقم الترخيص بفتح المطبعة. 


مادة 10 - يجب أن يدون في إحدى صفحات المطبوع وبصورة 


عشر نسخ منه لدى إدارة الرقابة بالوزارة ويعطى إيصالاً بهذا 
الإيداع. 
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مادة 12 - على الطابع قبل طبع أي مطبوع دوري أن يحصل 
من الجهة المختصة بالوزارة على ترخيص بطبعه. وتصدر هذه الجهة 
قرارها في الطلب المقدم للحصول على هذا الترخيص خلال أربعة 
عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها. 


مادة 13 - لا تسري أحكام المواد 10: 11. 12 من هذا القانون 
على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية. 


مادة 14 - على الطابع قبل طبع أي مطبوع لشخص طبيعي 
أو اعتباري لا يتمتع بجنسية الدولة أن يحصل من الجهة المختصة 
بالوزارة على إذن بطبعه وتصدر هذه الجهة المختصة قرارها في 
الطلب المقدم للحصول على هذا الإذن خلال أربعة عشر يوماً من 
تاريخ تقديمه إليها. 


السلطة المختصة دخوله إلى البلاد أو قررت منع تداوله فيهاء كما 
لا يجوز للطابع أن يطبع مطبوعاً بالمخالفة لأحكام المادتين 12,. 14 
ميق هذا القا نوم 


مطبوع يعتزم توزيعه في دولة أخرىء كان على الطابع أن يحصل من 
النحية الشهية بالوؤازة علن إذن يطبعة:. 


الإذن» على المادة المزمع طباعتها واسم صاحبها وصفته وجنسيته 
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المبحث الثالث 


في تداول المطبوعات 


مادة 17 - لا يجوز لأي شخص أن يقوم ببيع أو توزيع مطبوعات 
في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة 
عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة 
العهية نالوؤادة 


مادة 18 - على كل من يرغب في مزاولة مهنة بيع المطبوعات 
أو توزيعها أن يقيف: اسمة سيق تدى. الحية: الخصية بالوؤادة 
ويصدر قرار من الوزير بتحديد شروط هذا القيد. 


مادة 19 - على ناشري ومستوردي المطبوعات إيداع خمس 
نسخ من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل 
عرضه للتداول ما لم يكن المطبوع من المطبوعات التي تستورد منها 
أعداد قليلة فيكفي في هذه الحالة إيداع نسخة واحدة منها تعاد 
إلى .ضاحيها عد استعفال الإخراءات الخاضة بالتداول.. وده 
الوزير هذه المطبوعات بقرار منه. 


وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى المودع إيصالاً بالنسخ التي 
قام بإيداعها. 


وغلئى الجهة المشار إليها في الفقرة الأولى أن تصدر قرارها 
في شأن تداول المطبوع بالسرعة اللازمة ولها أن تحذف من المطبوع 
أي عبارة أو فقرة تتضمن أهرا من الأمور المحظور نشرها وفقاً 
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لأحكام هذا القانون. 


وي العاف باقطاع الميارة آلو الققر» الحطورة بالقصس أو 
بطمسها بحبر خاص أو بأية طريقة أخرى تراها الجهة المختصة 
بالوزارة ملائمة. فإذا تعذر الحذف, كان للوزير أن يقرر منع المطبوع 
من التداول في البلاد. 


مادة 20 - للوزير أن يمنع أي مطبوع دورياً كان أو غير دوري 
من الدخول إلى البلاد أو التداول فيها إذا كان المطبوع يتضمن أمراً 
من الأمور المحظور نشرها وققاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون 
الخو 


ولنشى فى الحوكية الرههدة التقواواف الصيادوة هن الوزن 
وفقاً لحكم الفقرة السابقة. 


مادة 21 - لا يجور لأي شخص طبيعى أو اعتباري تداول أي 
مطبوع مما يرد من الخارج أو يرسل إليه إلا بعد الحصول على إذن 
والكدون إدارة الرقاية بالووارة: 


ناف 51-22 يعون اللبمكات الكريلوفاعية والقتصلية الأحنبية 
لدى الدولة إصدار مطبوعات بقصد التداول إلا بترخيص من الجهة 
المختضة بالوزارة» ويقدم .طلب الحخصول على الترخيص. بالظرق 
الدبلوماسية مركعا بيه مسودة المطبوع المراة إضدازه على أن تكون 
مختومة بخاتم رئيس البعثة. فإذا رخص بتداول المطبوع وجب إيداع 
خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه. 


مادة 23 - لا يجور للنوادي أو الجمعيات أو المراكز الأجنبية 
إصدار أو تداول أي مطبوع إلا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة, 
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ويقدم طلب الحصول على الترخيص من الجهة الطالبة مرفقاً به 
مسودة المطبوع مختومة بخاتم رئيسها فإذا رخص بإصدار أو تداول 
المطبوع وجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة 
قبل توزيعه. 


ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المطبوعات ذات الصفة 
الخاهية [و التجارية: 


المبحث الرابيع 


في الصحف والمنشورات الدورية ووكالات الأنباء 


ترصن يالك «وقق الحكام هذا الغانوق : 


مادة 25 - يشترط فى مالك الصحيفة ما يأتى: 


1 - أن يكون من مواطني الدولة المقيمين فيها على وجه 
الاعتياد ولا يسري هذا الشرط بالنسبة إلى المطبوعات 
الدورية التي تصدرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
ونشرات وكالات الأنباء الأجنبية المرخص لها بالعمل في 
الدولة. 
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3 - أن يكون كامل الأهلية. 
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف 
أو بالآمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو 
عنه من السلطات المختصة. 
26 آله يكين شاغلا لدظيفة هامة فى الدولة: 
7 - ألا يكون موظفاً لدى دولة أو جهة أجنبية. 
مادة 26 - يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول 
يشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها أو عدد من المحررين يشرف 
كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها ويجوز أن يكون 
مالك الصحيفة رئيساً للتحرير أو محرراً مسؤولاً إذا توفرت فيه 


الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 


مادة 27 - يشترط في رئيس التحرير والمحرر المشؤول كشعلا 
عن الشروط الواجب توافرها فى مالك الصحيفة ما يأتى: 


1 - أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد 


2 - أن تتوفر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة مع الدراية 
اللاؤمة لمؤاولة المهنة: 
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أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد 
أو جامعة معترف بها أو مارس مهنة الصحافة بصفة 
منتظمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 


أق كون فقيد | عالييكات اللنظمة للعمل المكسفى فى بللة 


إن وجدت. 

أن يكون كامل الأهلية. 

آلا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف 
أو الأمانة ما لم يكن قد ود إليه اعتباره أو صدر عفو عنه 


ألا يكون قد سبق صدور قرار بإبعاده عن البلاد لاتهامه 


ألا يكون موظفاً لدى دولة أو جهة أجنبية في ذات الوقت 


ألا يكون شاغلاً لوظيفة عامة. 


ويعفى مواطنو الدولة من أحكام الشرطين المنصوص عليهما 
في اللصديح نز و2 


مادة 29 - على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة 
المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن لا يعينوا في أعمالهم 
الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتاباً قبل قيدهم بدائرة 
الاستعلامات بالوزارة. 
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ولا يسرىي الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على 
التراسلين الأجانب الذيخ يعيكون من قلي كي الخارت إذا اتست 
الضرورة ذلك. 


ويجب علئ الأشخاص والوكالاات المشار إليها فى الفقرة الأولى 
إخطار الجهة المختصة بالوزارة بأسماء هؤلاء المراسلين وجنسياتهم 
ومسا إكابدهم. 
ممازية هباي كن الدولة قبل العضول. على الرخيض والكد نه 
العية النقسية والووارة وكوي التمكيدن لدقابيية قاينة لين : 
ونون كقالةالتفرعيع سن مرؤلاق :لكر اسليق.هلى التوذ ا زد 
إلى الحية الشخصة بالوؤارة طلبا مفكملاً على المانات: الآنة: 


1 - اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة طالب الترخيص. 


2 - اسم رئيس التحرير أو المحررين المسؤولين والناشرين 
أن وجدوا ولقب كل منهم وسنه وجنسيته ومحل إقامته 
ومؤهلاته. 


وعنوانها وصفتها. 


مطلكة بخاسة يها 
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الصحيفة أو من رئيس التحرير آو من المحررين المسؤولين أو من 
الناشر إن وجد. 


مادة 32 - يتولى الوزير عرض طلب الترخيص بإصدار 
الصحيفة على مجلس الوزراء مشفوعاً بوجهة نظر الوزارة وذلك 
لاتشاذ كزار كى.شانه: 


عياف 33ت يقلن مالك الميسيقة او رفس التعرين نينا إلقظال 
السية الخحصة واتوزازة كل كنييي يمرا على 'النيانات الى افضل 
عليها طلب الترخيص بإصدار الصحيفة وذلك خلال ثمانية أيام 
على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير. 


مادة 34 - لضمان الوفاء بالغرامات التى قد يحكم بها على 
رئيس التحرير أو المحررين المسؤولين أو غلى مالك الصحيفة أو 
الناشر أو الطابع تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجب 
على الموقعين على طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة (31) 
أن يودعوا مع طلب الترخيص تأميناً نقدياً قدره خمسون ألف درهم 
عن كل صحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف درهم في الأحوال 
الأخرى. 


ويجوز أن يؤدي التأمين بكفالة مصرفية صادرة من أحد 
المضارف العاملة فى الذولة تضالح وزارة الإعلاه والثفاكة على أن 
تكون الكفالة المصرفية غير مشروطة وغير قابلة للالغاء. 

ناف ة 235 ]ذ) ,تمن الكامين التضوسن غلية فى ناذه الساقة 


بسبب ما يستقطع منه للأسباب الواردة في هذا القانون وجب 
إكماله خلال الخمسة عشر يوماأً التالية لإنذاز بذلك يعلن إلى 
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مادة 36 - لا يجوز للطايع طبع صحيفة اعتبر ترخيصها 
نتنهياً عقوة القانيق ‏ أن خرورث الملطظة المختسية قطيليا أو .وققها 
عن الصدور أو إلغاء ترخيصها أو عدم دخولها البلاد أو منع تداولها 
فيها . 


مادة 3/7 - لا يجوز تداول صحيفة إلا إذا كانت تحوي اسم 
مالكها واسم رئيس تحريرها أو محرريها المسؤولين واسم المطبعة 
التي تطبع فيها وتاريخ صدورها ومكان الصدور وثمن النسخة 
الواحدة منها وقيمة الاشتراك على أن يكون ذلك بشكل ظاهر على 
كل نسخة وفى صفحتها الأولى أو الأخيرة وإذا لم يكن للصحيفة 
رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسؤول عن قسم 
خاص مما ينشر فيها وجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة 
غينها ميان الكسم الذي شرف عليه كل ملهه: 


مادة 38 - بمجرد تداول عدد من الصحيفة أو ملحق لعدد 
يجب أن تسلم إلى الجهة المختصة بالوزارة خمس نسخ مما نشر 
ويعطى المودع إيصالاً بهذا الإيداع. 


فإذا قامت الصحيفة بإصدار عدة طبعات من العدد ذاته 
واتعلقه كل طبعة عن الكخرى وجي الإنناء بالنسية إلى كل طلم 
علن حده. 


مادة 39- على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول أن ينشر 
بغير مقابل وفي أول عدد يصدر منهاء وفي المكان المخصص للأخبار 
اليامنة ها مسكدية الوزاراك مج البلاضاف اللقلقة بالساحة العامة 
وكذلك نين البلافاف بمساكل سيق تقترها .كي السنحيفة اكور 
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مادة 40 - على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول أن 
ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع 
فى الصبعيلة 


ويجب أن ينشر التصحيح في أول عدد يظهر من الصحيفة 
بها اشر الساية:» 

ويكون نشي :| اديه بقين متارل 1ن| لم تماوز حك سابد" 
النشو السابةق.وكون القايل عن المقداق الؤاكن على "ايناس 'تعريقة 
الإعلانات. 


الأحوال الآتية: 


أ - إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد شهرين من تاريخ 


ج - إذا كان التصحيح محرراً بلغة غير التي نشر بها المقال 
أوالقصويج الأضلي» 
د - إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقباً عليها. 
هاد3 42--]5] ]مشت ركيبس تحرين الضحيفة أو المخرو السؤون 
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن آلف درهم 
ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
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مادة 43 - يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة رئيس تحرير 
الصحيفة أو المحرر المسؤول من الجريمة المنصوص عليها في المادة 
السايقة أن زه ينكس التصحيد بالفبيفة الث ظلي منه نشرها او 
بصيغة آخرى تعينها. 


فإذا كان الحكم في الجريمة المذكورة صادراً بالعقوبة وجب 
أن يتم النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا 
كان حضورياً أو الذي يلي إعلان الحكم إذا كان غيابياً. فإذا امتنع 
المحكوم عليه عن هذا النشر كان لصاحب الشأن أن ينشر التصحيح 
في ثلاث صحف يعينها وعلى نفقة المحكوم عليه. 


ولرئيس التحرير أو المحرر المسؤول إذا ألغي الحكم الصادر 
الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه. 


مادة 44 - لا يجوز لمالك الصحيفة أن ينزل عن ملكيتها إلا إلى 
الح الواطظتين: المنتوفين للشروظ: اللتصوهن علبيا فى المادة (25) 
من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة ككابية مسيق: 
من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل أن يقدم إلى هذه الجهة 
طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التي تؤيد توفر الشروط 
المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون في المتنازل إليه. 


ا لب مالعيا دللقه ولتوزين 'إلغام الترخيضن. فى ' الى من الحوال 


5 


الآتية: 


1 - إذا لم تظهر الصحيفة خلال ستة الأشهر التالية لصدور 
الترخيص الخاص بها. 
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تاريخ صدور الترخيص الخاص بها . 


3 - إذا توفي مالك الصحيفة ولم يتيسر لورثته إصدارها 
بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة. 


المقالات أو الروايات أو القصص أو غير ذلك من المصنفات إلا 
بموافقة مؤلفها ولكن يجوز أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً 


كنا يحون أن اشر الفالات بالق :ساشان .قضبايا سياسية أو 
اقتصادية أو علمية أو أدبية أو غير ذلك من الأمور التي تشغل 
اتزاق العام ف وش معين ما لم يكن المظطنوع أو الضعيفة الى تقل 
عنيا قد حظر :ةا" الققل حو الح 


ويجب دائماً في الأحوال التي يجوز فيها النقل أو النشر أو 
الاقتباس أو المختصر أو البيان ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة 


5 


واضحة. 


منعها من الدخول إلى البلاد والتداول فيها الأحكام المنصوص عليها 
شن خياد 17 20:18 من يننا القانون. 
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كما تسري في شأن استيراد الصحف وكذلك في شأن تداول 
في المادتين 19: 21 من هذا القانون. 


المبحث الخامس 


استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات 


مادة 49 - لا يجوز لغير المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين 
في السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد أو تصدير المطيوعات أو 
الصحف. 


مادة 50 - يشترط فيمن يقيد في السجل المشار إليه في 
المادة السابقة أن يكون من إحدى الفئتين الآتيتين: 


أ - الهيئّات والمؤسسات الصحفية أو المشتغلة بالنشر. 


فق - المشتغلين باستيراد أو تصدير المطيوعات أو الصحف من 


مادة 51 - على من يريد القيد فى السجل المشار إليه فى 
المادة (49) من هذا القانون أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة المختصة 
بالوزارة مشفوعاً بالوثائق الآتية: 


أ- إقرار من نسختين باسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته 
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واسم الهيكة أو المؤسسة الصحفية ومركز نشاطها وأسماء 
الشركاء أو المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها. 


ب - المهال المغداة لؤاولة الاستيراد والتصدين مع بيان مقر 
كل محل واسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل إقامته. 


مادة 52 - على كل من قيد في السجل المشار إليه في المادة 
(49) من هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بأى تغيير يطراً 
على البيانات المشار إليها في االادة السايقة وؤلك خلال أاربعة هشقن 
يوماً من تاريخ حصول التغيير. 


مادة 53 - لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة 
أو امنا نيا ان الكشيب الديتية على ميقة مطابو هاف اق سحلت 
ضوقية شيل الحصول طلى افيض دذللك من الحية النشخصية بالوزارة 
بعد موافقة وزارة الشوؤّون الإسلامية والأوقاف. 


وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون النسخ المستوردة أو 
الفووكية للكداول /معدعدة مع إهدى. الحيانت الديتية"الشخصية فى 
البلاذ. الغربية ]و الأببلامية, 


المبحث السادس 
في الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية اللأخرى 
المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين في السجل المعد لذلك بالوزارة 
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استيراد أو تصدير الأفلام السينمائية. 


مادة 55 - على من يريد القيد في السجل المشار إليه في 
المادة السابقة أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة المختصة بالوزارة 
متصبحوياً بالوفافق. الأنية: 


أ - إقرار من نسختين باسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته أو 
اسم الهيئة أو المؤسسة ومركز نشاطها وأسماء الشركاء 
أو المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها. 


ب - المحال المعدة لمزاولة أعمال الاستيراد أو التصدير مع 
بيان مقر كل محل واسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل 


5 


إقامته. 


مادة 56 - على كل من قيد في السجل المشار إليه في المادة 
(54) من هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير 
يطرأ على البيانات المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال أربعة 
عشر يوماً من تاريخ حصول التغيير. 


نادة الآقات ل جدود عروض :انفلم تنا أن إشبارة إلى ديل 
أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في إحدى دور العرض بالبلاد قبل 
الحضرل على تركيص الك من لجل مراقية الأهاكم المشياية 
ويصدر بتحديد الوثائق التي يجب أن ترفق بطلب الحصول على 
هذا الترخيص قرا تمن الورير. 


اش كير مقيها ارعس ليل السصدرل. على زر كردن رداللك من لمدة 
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كما لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز أن تعرص الأفلام 
السينمائية أو أي مصنف حتى على منتسبيها أو في مقرها الرسمي 
قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المذكورة في الفقرة 
السايقة 


ويصدر بتحديد الوثائق التي يجب أن ترفق بطلب الحصول على 
الترخيص المشار إليه في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير. 


مادة 59 - تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة مراقبة الأفلام 
السينمائية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الإعلامية 
وعضوية مندوبين عن وزارات التربية والتعليم والشباب والداخلية 
والشؤون الاجتماعية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجهاز 
آمن الدولة ومكتب مقاطعة إسرائيل. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة 
قرار من الوزيرء ويتم ترشيح مندوبي الوزارات من قبل وزراتهم. 


وتختص اللجنة المذكورة بمراقبة الأفلام وما في حكمها 
المعدة للعرض في دور السينماء كما تختص بمراقبة الأفلام التي 
تعرض في غير مقار أو على غير منتسبي البعثات الدبلوماسية 
والهيئكات القنصلية كذا الأفلام التي تعرضها الأندية والجمعيات 
والمراكز وتشمل الرقابة النواحي السياسية والاجتماعية والأخلاقية 
والدينية. 


وللوزير أن د يضم إلى عضوية هذه اللجنة من يقع عليه اختياره 
من دوي الكفاءة والخيرة : 


عاذة 260 للدة المكتاز إلييا فى اناده الساكة أن تحعنف هن 
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الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالاً بالمقومات أو القيم التي يقوم 
عليها الدين أو الأخلاق أو الدولة أو المجتمع. 


وللجنة المذكورة أن ترخص بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد 
المخلة. 


ولا يخل ما تقدم بحق الوزارة في أن تصدر إلى أصحاب 
دور السينما أو المسؤولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي 
يدف الحتاظ: على ممتوى البرات السينياتة ذينيا وقرنا 
وفنياً ورعاية الآداب العامة في هذه الدور. 


ترخص بعرض الأفلام الأجنبية ما لم تكن عليها ترجمة إلى اللغة 
العريية : 

ويجب أن يذكر بطلب الحصول على الترخيص ملخصاً عن 
موضوع الفيلم وأسماء أبطاله واسم المنتج. 

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النص العربي المترجم مطابقاً 
نلقة: البجوا و 

مادة 62 - تنشأً بالوزارة لجنة تسمى اللجنة العليا للتظلمات 
نرقعها أفتضات الشاق.فى شان القوارات الححعاورة هن لحنة 
مراقبة الأفلام السينمائية وفقاً لأحكام المواد 57, 58: 61 من هذا 
القانون. 


ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير. 
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وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة بالبت في 


ويجية المطلم.فرن.كران اللحة آغاف الوخسي كاذل حسية مشر 
يومأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن به ويكون قرار الوزير نهائياً. 


مادة 63 - لا يجوز أن يسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم 
عن ستة عشر سنة ميلادية بدخول دور العرض السينمائية أو غيرها 
من الأماكن التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العمل والشؤون 
الاجشافية وذتك مقن كافت لجنة مراقة الأعل. النستماكية كد 
حظرت عليهم ذلك. 


مادة 64 - على مديري دور العرض السينماتية وغيرها من 
الأماكن المماثلة المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وبذات اللغة 
التي استعملت في الدعاية وفي مكان ظاهر وبارز ما يفيد حظر 
الدخول لمن هم دون سن السادسة عشرة طبقاً للقرار الصادر بهذا 
الشأن عن لجنة مراقبة الأفلام السينمائية. 


مادة 65 - يصدر الوزير قراراً بتحديد موظفي الوزارة الذين 
يحق لهم دخول دور العرض السينمائية وغيرها من الآماكن المشار 
إليها في المادة (63) وكذلك المطابع ومحال بيع وتوزيع المطيوعات 
والمصنفات في البلاد وتكون لهؤلاء في ممارستهم لأعباء وظائفهم 
صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من 
مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك حق ضبط المواد 
والوسائل التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون هما فى ؤتلق كوالب واصول الطيافقة: 
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مادة 66 - في غير العروض السينمائية لا يجوز في عرض عام: 
عرض أي مصنف على الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك 
من إدارة الاستعلامات بالوزارة» ويجب أن يشمل طلب الترخيص 
على البيانات والوثائق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 


ويسري حكم الفقرة السابقة على نشر أو تداول أي مصنف 
بين الجمهور سواء كان هذا المصنف مقووعا أو يها أو فرقياً: 


السيضي أو السرتما: او.نا.ودكل “قن بحكمها إل بعد الحصول 
علن فرخيص يذكك من الحية التختصة بالوزارة. ويكون التريخيض 
لمدة سنة قايلة للتجديد. 


ويصدر يتحديد شروط منح الترخيص وتجديده وكذلك 
بتحديد البيانات والوثائق التي يجب أن يشتمل عليها أو ترفق بطلب 


الترخيص قرار من الوزير بعد أخذ رآأي وزير الداخلية. 


ماده 68 - تسري الأحكام المنصوص عليها فئْ المادة السايقة 
بالنسية إني القطيح اعمال الوساطة هي إنصاق اتبقلين :او 
السينمائيين أو الموسيقيين أو غيرهم من الفنانين أو من في حكمهم 
بالعمل. 
على العروض التي تقدم عن طريق الوزارات أو الدوائر الحكومية أو 
المؤسسات العامة أو الهيئات العامة مما يتعلق بنشاطها. 
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املمبحث السابع 


في المسائل الحظور نشرها 


مادة 1 - يحظر نشر ما يتين وفيا أو إساءة إلى 
الإسلام أو إلى.تظام الحكم هي اليلذد 'آو الإضزان باكصبائع العليا 


اذ 8:72 هنون قشر ارام تتضمة القياكاً لحرمة الآداف 
العامة أو تنطوي على الإساءة إلى الناشئة أو على الدعوة إلى 
اعتناق أو ترويج المبادئىّ الهدامة. 


الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع. 


مادة 74 - لا يجوز بغير إذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر 
أشنا الاقصيالاف السرية الرسهية أو الكوون الفيكرية كيا لها نجوه 
نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التى تعقدها الحكومة قبل 
نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من هذه الجهة. 

مادة 75 - لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في 
الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئّات 
النظامية في الدولة. 
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مادة 76 - لا يجوز نشر ما يتضمن عيباً في حق رئيس دولة 
عربية أو إسلامية أو أية دولة آخرى صديقة كما يحظر نشر ما 
من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية أو 
الاسيلافية آي الضديقة 


ففادة :277 ال بسو لكين نذا بتضبية تهثيا على العرب أده 
تشويهاً لحضارتهم أو تراثهم. 


مادة 78 - لا يجوز نشر أخبار بشأن تحقيق جناتي قائم إذا 
كان ظاطي: التحقيق قد امور يجعل التحقيق سيريا آذ كانت اثنياية 
العامة قل حظرف إذاعة قشع عله 


مادة 79 - لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي 
تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة 
إذا كان من شأن نشرها الإساءة إلى من تناوله النشر كما يحظر 
نشر ما يتضمن إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو 
بثروته أو باسمه التجاري أو نشر أمر يقصد به تهديده أو إرغامه 
على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل. 


مادة 80 - لا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذية أو أوراق 
مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذياً الئن الغير. 

ماذة 8-81 بعرو نشر ها من شاه لابوا بالمئلة الوطنية 
أو يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد. 


مادة 82 - لا يجوز أن ت” تتضمن النشرات أو الإعلانات عبارات 


أو صور أو سوه تنافي الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل 
الجمهور. 
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مادة 83 - لا يجوز نشر إعلانات عن الأدوية أو المستحضرات 
الصيدلانية إلا« بإذن خاص من الجهة المختصة بوزارة الصحة. 


مادة 84 - لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص 
ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفاً في 
حقه. ويعفى الكاتب من المسؤولية إذا ثبت آنه كان حسن النية 
يعتقد صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف العام أو الشخص ذي 
الصفة النيابية العامة أو المكلف بالخدمة العامة وأن اعتقاده هذا 
قائم على أسباب معقولة. 

مادة 55 - لا يجوز نشر تحقيق في موضوع يتناول أكثر من 
طرف دون أن يتضمن هذا التحقيق عرضاً لآراء جميع الأطراف 
المعنية مباشرة بهذا الموضوع. 


امبحث الثامن 


في العقوبات 


مادة 86 - كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد 24. 26, 
7 29. 33. 5/7. 58, أو المواد من 7/1 إلى 85 من هذا القانون 
عاق فركيها باللصنن مده لاتقل هن كهر ولا تزيك حلى ببيقة 
أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن آلف درهم ولا تزيد على خمسة 
آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في 
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الفقرة السابقة بتعطيل الصحيفة أو إغلاق دار العرض حسب 
الأحوال وذلك جره ل تحاوة شهوا . 


مادة 87 - كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد 19: 20: 21 
من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 
الأوتن هن أكادة السايقة: 


مادة 58 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد 
على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد 
على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك الصحيفة 
ورئيس تحريرها والمحررون المسؤولون عن أقسامها وكذلك الطابع 
والناشر إن وجدا إذا أصدروا الصحيفة التي قضي بتعطيلها ولو 
كان هذا الإصدار تحت اسم الخن: 


وللمحكمة فضلاً عن توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 
السابقة أن تقضى بتعطيل الصحيفة لمدة لا تجاوز شهرين وتضاف 
مدة التعطيل الجديدة إلى مدة التعطيل السابقة وتتبعها. 


مادة 89 - كل مخالفة لحكم المادة (70) من هذا القانون يعاقب 
مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين 
وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين 
ألف درهم أو بأآحد هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبة المنصوص 
عليها في الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة. وللمحكمة 
فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أن تقضي 
بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ستة أشهر. 


مادة 90 - يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا 
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(12: 14. 15: 16: 20. 21: 22.: 23: 24.. 36. 37: 44) من 
هذا القانون ويعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء 
المحجوز عليها. 


مادة 91 - كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد 3. 6), 7,. 8, 
9 10. 12. 14. 15. 16 من هذا القانون يعاقب مرتكيبها بالحبس 
مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التى لا 
تقل عن ألف درهم ولا ترك هن بخمنة | لاشادرهم: ]د لتحدرى هافن 
المقويفين. وللنعكية أن صن يقاق. الطيعة 151 كان اصاحيها كد 
فنحها كيل الحصول على التريخيص التشوض علية في المادة ( 3 

مادة 92 - كل مخالفة لأي حكم من أحكام المادتين 25. 35 
من هذا القانون ياهب مركيها بالغرامة الى لا بطل هن ال دوه 
ولا كزيق: على خيصنة الاق درهه: 

مادة 93 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب 
مركبها بالقراية القى"لايقل من الف هرهم ولا كزيد .على الف 
درهم وبالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. 

مادة 94 - إذا وقعت مخالفة لآي حكم من أحكام المواد 18: 
9 20. 21. 61. 63. 64. 66 من هذا القانون كان للمحكمة أن 
تقضي بمصادرة الأشياء التي تم ضبطها. 

ناد 95 إذا اونقيب العاف أن واضيع اترسة أو من باش 
غيو نالك من مترق الشير خريمة مما نص هليه خا القائرن» 
اعتبر رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول عن قسمها الذي 
سيل فيه النش > ]5! الس ركع قنةا ركيين اخرين ب كاهاذ اعيلبا 
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لهذه الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقررة لها - ومع ذلك 
يعفى رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول عن قسمها الذي 
حصل فيه النشر من المسؤولية الجنائية إذا ثبت أن النشر قد تم 
بغير علمه. وأنه قد قدم منذن بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات 
والآوراق للمساعدة على معرقة المسؤول عما نشر. 


مادة 96 - إذا كانت الكتابة أو الرسم أو الصور الشمسية أو 
الرموز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب إحدى 
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. قد نشرت في الخارج, 
اعتبر مستورد المطبوع أو الصحيفة التي تم فيها النشر وكذلك من 
قام بالتوزيع فاعلاً أصلياً لهذه الجريمة ما لم يظهر من ظروف 
الدعوى أن المستورد أو الموزع لم يكن في وسعه - معرفة مشتملات 
المطبوع أو الصحيفة المذكورة. 


مادة 97 - يكون مالك الصحيفة أو المطبوع مسؤولاً بالتضامن 
مع رئيس التحرير أو المحرر المسؤول حسب الأحوال عن الوفاء 
بالتعويضات المالية التي يحكم بها عليه لمصلحة المضرور. 


مادة 98 - الصحافة حرة في حدود القانون وإنذار الصحف 
أو تعطيلها أو إلغاؤّها بالطريق الإداري محظور إلا إذا كان من 
شأن تداولها المساس بالعقيدة الإسلامية أو التحريض ضد نظام 
الحكم أو الإضرار بالمصلحة العليا للدولة أو نشر مواد تسيء إلى 
المرتكزات الدستورية لها وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد 
النظام العام أو خدمة مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية 
أو إذا تبين أن الصحيفة حصلت من أية دولة أجنبية على معونة أو 
مساعدة أو فائدة في أي صورة أو كانت ولآي سبب وتحت أية حجة 
أو تسمية بها عليها أو نشرت أفكار دولة معادية أو أفشت الأسرار 
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العامة العسكرية أو نشرت ما يمس الركائز الأآساسية للمجتمع 
ونشرت أخباراً أو مواد إعلامية تؤدي إلى إحداث بلبلة في الرأي 


ويجوز لمجلس الوزراء - بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة 
- أن يصدر قراره في الأحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا 
تزيد على سنة أو إلغاء ترخيص الصحيفة؛ كما يجوز لمجلس الوزراء 
أخ يقرو قطيل الصحيفة كدة لا كزيد. على سنة إذا تشرت ما يخالف 
الحظر الوارد في المواد 70 و71 و72 و75 و80: ولا يخل قرار 
التعطيل أو إلغاء الترخيص بالحق في محاكمة المسؤولين جنائياً 
والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية. 


كما يجوز عند الضرورة القصوى وفي الأحوال المشار إليها في 
الفقرة السايقة وقف إصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز أسبوعين بقرار 


من الوزير مع إحاطة مجلس الوزراء علماً بهذا القرار. 


مادة 99 - تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم 
التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بفوات ثلاثة أشهر من تاريخ 
وقوع الجريمة. 


مادة 100 - لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم السب 
أو القذف التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا 
بناء على شكوى من المجني عليه تقدم إلى النيابة العامة أو أحد 
مأموري الضبط القضائي. 


وإذا تعدد المجنى عليهم فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم 
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم., فتعتبر أنها 
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مادة 101 - لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جريمة العيب 
التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر في حق رئيس 
دولة عربية أو إسلامية أو أية دولة أخرى صديقة أو في حق ممثل 
لإحدى هذه الدول المعتمدة في البلاد إلا بناء على طلب من الوزير. 

102:31 الا مجوق وهم اتجفوى الغرمية بالسية إلى 
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر والتي 
تتضمن إهانة أو سبأ للمجلس الوطني الاتحاديء أو الجيش أو 
الحاكم او قين ذلك من الميقات النظامية :فى الدولة إلا وناة هلي 
فللبورمن الهركة آو.وقين الجية التعتى .كليها.. 


مادة 103 - لمن قدم الشكوى أن ينزل عنها في أي وقت 
إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية 
بالتنازل عن الشكوى فإذا تعدد المجني عليهم فلا يعتد بالتنازل عن 
الشكوى إلا إذا صدر من جميع من قدموها. 

ويعتبر التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً عنها 
بالنسبة إلى الباقين. 


المبحث التاسع 
أحكام عامة ختامية 
مادة 104 - ذ ذىئ نان أن ن أمام المحا 
يجوز / د مم 
المختصة في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام 
هذا الفا نو 
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ويجب أن يتم الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني 
بالقرار المراد الطعن فيه. 


فاذة 105لا مرق احكام هذا القاثون على النشرات الى 
هنا اتووازاع ناو الدواقر الحكيمية إن الوؤمسياثف العامة أو 
الميكاك. الغامة مسا عتمل نتشناطها .وذ على القنب. والطبوهات 
والنشرات التى تصدرها أو تستوردها جامعة الإمارات أو وزارة 
اتكوبية والقمليه والشياب لاستهدافه] فى الكليات واندارس 
والمعاهد التايعة لها. 


مادة 106 - يلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1973 
ميلادية المشار إليه وكذلك كل حكم آخر مخالف لأحكام هذا 
القانون. 


مادة 107 - يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ 
أحكام هذا القانون. 


مادة 108 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل 
به من تاريخ صدوره. 


صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي 
الموافق 1980/11/16م 

زايد بن سلطان آل نهيان 

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
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الفصل الثامن 


التنظيم القانوني للصحافة السورية 


منصت المادة 8 منه على أنه: 


لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رآيه بحرية علنية بالقول 
والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد 
بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي 
وتكفل الدولة .حهوية الصتحافة واتطباعة والتشر وفقاً للقائون: 

وسوف نستعرض في هذا الفصل تنظيم العمل الصحفي سواءاً 
على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي (النقابي) في ضوء 
الأنظمة والتشريعات الإعلامية. 

المبحث الأول: التنظيم القانوني الفردي. 

المبحث الثاني: التنظيم القانوني النقابي (الجماعي). 
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ا مبحث الأول 


التنظيم القانوني الفردي 


الإعلامية التي تنظم مهنة الصحفي (كفرد) ستضع تعريفاً له 
وتحدد ما يتمتع به من حقوق وما يترتب عليه من واجبات في ضوء 
القانون. 


التعريف بالصحفي: 
- ما المقصود بالصحفى؟ 


التلافا سن اقادة قر من فاكون اشحاك. المسحفينن :زاكادة 
77 هخ خانون الطبوعات الثى. غرقت الميسفى يانة: 


والشتهمن الذى يقوم يتحويل الماده المسفية القام إلى ماده 
صحفية خاصة سواء عن طريق نقل الخبر أو صياغته أو تنسيقه أو 
عن طريق التعليق بمختلف أشكاله والتحقيق (الريبورتاج) المطبوع أو 
المذاغ أو الضوو أوهن طريق الدراسة والترجمة واللقارنة أو إعداذ 
أو إخراج المادة الصحفية والإعلامية الخاصة بوسيلة نشر مقروءة 
أو .مسيوهة أن مزقية ويكون تكله الآشاسي من الل الطشقي ). 


فضفاض واسع يكاد يضم كل من له علاقة بسيطة بالصحافة سواء 
كان بالتدقيق أو التصويرء قابله دخول العديد من الأشخاص لجسم 
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الرقابة. 


لذلك ينيغى برأينا الشخصى صرورة تعديل وصياغة تعريف 
الصحفي وتقديم تعريف دقيق جداً للصحفي المحرر وما يختلط 
بغيره من المراسلين والمعلقين المخبرين .... إلخ. 


وتجدر الإشارة إلى الصحفي قبل أن يصبح عضواً عاملاً في 
اتحاد الصحفيين يمر بمرحلة العضو المتمرن. حيث يخضع المتمرن 
لفترة تمرين مدتها أربع سنوات لحملة الشهادة القانونية. وثلاث 
سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية المتوسطة (فرع الصحافة) 
9 تقل ووة الدرامية فيه هن متع» تدان تحيلة الأحازات 
والشيادلت العلنا. 


فمهنة الصحافة تعتمد على جميع الأخبار والمعلومات وكتابتها 
وتحريرها وإعدادها والتعليق عليها وإخراجها بوسيلة نشر مقروءة 


وتجدر الإشارة إلى أن حرية الصحافة وحرية الكلمة وجهان 
لعملة واحدة وهذدا ما نص عليه الدستور السوري في المادة 38 من 
الفصل الرابع حيث أكد أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رآيه 
بحرية وعلنية بالقوى والكتابة وكل وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم 
في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي 
ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة 
والنشر وفقاً للقانون». فحرية التعبير وحرية الرأي والحرية الفكرية 
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كيقية الحصول على البطاقة العصسقية: 
نصت المادة على منح البطاقة الصحفية وفقاً لما يلى: 


تتح البطافة الميصفية: الشحصضن. ادي قوم يفصويل. اإنادة 
الصحفية الخام إلى مادة صحفية خاصة سواء عن طريق نقل 
الخبر آو صياغته أو تنسيقه أو عن طريق التعليق بمختلف أشكاله 
والتحقيق (الريبورتاج) المطبوع أو المذاع أو المصور أو عن طريق 
الدراسة والقيكية والفازنة أو إعداه أى إخراع الخادة: المسفية 
والإعلامية الخاصة بوسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرثية 
ويكون دخله الآساسي من العمل الصحفي. 


كما نصت المادة 28 على ما يلي: 


أ - تمنح للصحفيين السوريين المعتمدين مراسلين والمسجلين 
في اتكان المسقيية يكام هلى عللبهم ومين شتروط تعنين في تكلا 
خاص يصدره الوزير بطاقة صحفية يمنحها الوزير وتعتبر هذه 
البطاقة التي ذكر فيها اسم المطبوعة أو الوكالة التي يشتغل فيها 
الصحفي للسنة التي أعطيت في أثناءها فقط وتجدد في مطلع كل 
بقل بتاع على وفقة هحسادرة عن حاحب الظييهة أو المكالة نشد 
بآن الصحفي لازال في خدمته وانه يمارس المهنة بانتظام وللجهة 
الإدارية التحقق من صحة هذه الشهادة في أي حين. 


ب - تمنح للصحفيين العرب والأجانب المعتمدين مراسلين 
بطاقة صحفية خاصة سنوية وفق نظام خاص يصدر بقرار من 
الوزير. 
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ما سنده إلى مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية 
فى فاق اامشاغة عن اتلشديف ميذا الضفر. 


والمتأمل في الفقرة الأولى من المادة 28 يلاحظ أن القانون لم 
يوضح من هي الجهة الإدارية المخولة صلاحية التحقق من صحة 
الشهادة التي تشهد بأن الصحفي لازال في خدمته وآنه يمارس 
المهنة بانتظام أم لا. 


كما تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل من حمل بطاقة اتحاد 
الصحفيين صار صحفياً. فمضن قرار مجلس الدولة هناك قرابة 
0 مخائقة هي الأتحساب لاتساد الفسطيين» لدم معارستهم 
الصحافة: وعملهم الأساسي لا يمثل جوهر الصحافة كالعلاقات 
العامة. ومكتب مسؤول ما مما دعى إلى ترقين قيد العديد من 
هؤلاء. 


- حقوق الصحفي: 
أولاً: حق الحصول على ال معلومات ونشرها: 


من المسلم به أن التشريع السوري كفل للصحفي هذا الحق 
والتي حددته المادة (50) من قانون اتحاد الصحفيين كما يلي: 


والإاحصاءات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجور 


إجباره على نشر مصادر معلوماته ودذلك كله فى حدود 
القانون. 


ب - يتولى الاتحاد الدفاع عن حقوق أعضائه فيما يتعلق 
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بممارسة المهنة أو بسببها. 
وبناء على ذلك يمكننا أن نستنتج النقاط التالية: 


أولاً: يمنع إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته. وذلك 
كله في حدود القانون. 


ثانياً: يمنع تهديد الصحفي أو ابتزازه بأي طريقة؛ في سبيل 
نشر ما يتعارض مع ضميره المهنيء. أو من أجل مأرب ومصالح 
خاصة لأى جهة أو شخص. 


ثالثاً: يحق للصحفي الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير 


وأسا» فق 'الصحقى. يككوون ‏ الاحساهات العامة والحلفات 

كافيبا ؛ كنووزة ضر الحفاية الأمفية اللافة الشحفئ 
أثناء قيامه بعمله في موقع الحدث وخصوصاً في حالات الكوارث 
والحرب. 


وذلك لعدم المساس بالصحفي (كشخص) والاعتداء عليه أثناء 


وتجدر الإشارة إلى أن حرية تداول المعلومات تعتبر الضمانة 
الحقيقية لحرنة الضكافية كفي الزلازاف التسة الأمركية ضفر 
قانون حرية المعلومائ. عام 1966 .وهو .يلزه كل اجهزة الدوتة يان 
تعمل وقائقها .فى :مضاول. اليد هندها يطلب ذلك :إلا أن هناك يعض 
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الحالات التى لا يجوز الاطلاع عليها أو التدخل فيها مثل الحالات 
القن كمس بالأميع القوهى والسياسة الشايهية واللقات القخصسبية 


تأخيرها فى تلبية الطلب على كين من هرات | م5 
أن ترفض تلبية طلب الحصول على المعلومات تحت ظل القانون. 

وتتتكع بخالات .رفت إعطاء المعلونات. إلى المرائجعة الادارية 
والقضائية من خلال لجنة خاصة لفحص الشكاوى (فرنسا) أو تعيين 
سدقي :قضاكن (السزيد) أو محاكه الالسهناف. الإدارية (اشراليا) 
بعد تقديم أسباب الرفض وإعلام صاحب الطلب بحقه في الشكوى 
والاستئناف في جميع الأحوال. 


وبالعودة إلى اماد :50 من القانون رقم (1] الخاص باتحاد 
الصحفيين والتي لم تمنح الصحفي حق المراجعة والشكوى والاستئناف 
أو معاقبة من يرفض إعطاء المعلومات وهذا ما يستدعي ضرورة 
وضع تعديلاً تشريعياً لهذه المادة. 


حددت المادة 29 من قانون المطبوعات الحالات التى لا يجوز 
فيها نشر المعلومات فنصت على ما يلى: 


أولاً: أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل 
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تلاوتها في جلسة علنية. 

ثانياً: وقائع دعاوى الإهانة والقدح والذم والافتراء. 

ثالثاً: وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق 
بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي 


حول اسراف الأخادقية 


كامييا» اكقالاك والاكيان الى ثمن الأآصن الوطتي وسحدة 
المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده 
وتسلحه. 


كما نصت المادة /410/ من قانون العقوبات على ما يحظر 
نشره وحددت ما يلي : 


1 - يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مئة ليرة من 
ينشر: 


أ- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها 


قوت مذكرات المحاكم. 
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5 المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر. 


2 - لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن 


أولاً: يحظر القانون على الصحفي التعرض للاداب والأخلاق 
العامة عن طريق المطبوعات فنصت المادة / 50/ من قانون المطبوعات 
على فا ولي 


«يعاقب من يتعرض لالآداب والأخلاق العامة عن طريق 
المطبوعات كما يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والأفلام 
والإشارائف وخير ذلك مق الأشياع المشلة بالاداب: والأخلؤق الحابة 
وقق أبحكام فافون السكوياظ مد سصسادرة هدم أشي الجرمية 
وإتلافها». 


كما يعاقب بالعقوبات نفسها «الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث 
سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثمائة ليرة كل من أقدم على 
صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم آو صور يدوية 
أن بشمهية اأونكوو :ذلك من الأشيات التهلة بأعباء :قصك الاتجان يها 
أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها. 

ثانياً: يحظر القانون على الصحفي التحريض على ارتكاب 
الجزاكه قتضيع اذه 59 علن ها يلوي ” 
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الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في 
المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة 
في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعاً في 
ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض على الشريك 
في الجرم المذكور. 


ب - كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والإحراق 
المرتكبة بشكل يحرض على الإجرام أو يدفع إلى ارتكاب 
هذه الجرائم ثانية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 
ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة آلف ليرة سورية إلى 
افق الك ليرة سوزية. 


ثالثاً: يحظر القانون على الصحفي الدعوة إلى تغيير دستور 
اكذوكة يطوق غير ؤستورية أو إلى التهماقخ ضق السلكتات الشاكية 
بموجب أحكام الدستور حيث نصت المادة /56/ من قانون المطبوعات 
على ما يلي: 


«كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير 
دستورية أو إلى العصيان ضد السلطات القائمة يموجب أحكام 
الدستور يعاقب المسؤولون عنها بإلغاء رخصتها علاوة على العقوبات 
اللتضوصن غليها فى القواتين الناكنة): 

رابعاً: يحظر القانون على الصحفي الاتصال مع دولة أجنبية 
والاتفاق معها على الدعاية بأحد وسائل العلانية لقاء تقاضي 
الأموال وهذا ما نصت عليه المادة /55/ من قانون المطبوعات. 


1 - كل من اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثلها 
أو عملائها أموالاً لقاء الدعاية لها ولمشاريعها عن طريق 
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المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 
وبغرامة من خمسين آلف إلى ماثئة آلف ليرة سورية. 


ب - يعاقب كل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
أفوالا من شركات أو مؤسساتث احثبية نفية الدعانة 
لها ولمشاريعها في سورية عن طريق المطبوعات بالحبس 
من ستة أشهر حتى سنة وبغرامة تساوي ضعفي المبالغ 
المقبوضة, إلا إذا ثبت أن المبالغ التى قبضها كانت أجوراً 
المؤسسة العربية للاعلان. 


خامساً: يحظر القانون على الصحيفة ارتكاب جرائم التشهير 
«الدذم والقدح والتحقير» والافتراء كل ما يتعلق بحرية المواطن 


وشرفه. 


فعلى سبيل المثال يعاقب الصحفي بالحبس حتى ثلاثة أشهر 
وبالغرامة 100 ليرة سورية إلى احدى هاتين العقوبتين (جريمة 
الذم) إذا اتهم شخصاً بالسرقة والاختلاس والتزوير حتى ولو كان 
قد استند إلى وقائع صحيحة طاما أن القذف يتعلق بشخص عادي 
يتمتع وفق أحكام الدستور والقانون بالحرية الشخصية في أقواله 
وأفعاله وعلى سبيل المثال أيضاً يعاقب الصحفي بالحبس من أسبوع 
إلى ثلاثة أشهر إذا حاول التعليق على واقعة توجب احتقار شخص ما 
وتضمن تعليقه عبارات تمس بالشرف والاعتبار (جريمة القدح). 


- سرية المصادر: 
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المعلومات بحيث لا يكشف عنها في تحقيقات جنائية أو سياسية 
انسجاماً مع مبدأ حرية العمل الصحفي وكرامته وترسيحاً لميثاق 
الشرف الضحفى. 


وقد أكد القانون الآلماني الصادر سنة 1926 على هذا الحق 
فقرر المساواة بين الصحفيين وبين رجال الدين والمحامين والآطباء 
فيما يتعلق بأسرار المهنة. وكذلك فعل قانون العقوبات السويسري 
الصادر عام 1937 عندما أكد على عدم إكراه المحرر المسؤول 
على إفشاء المصدر ولا يجوز إجراء التفتيش بقصد الوصول إلى 


أما في الجمهورية العربية السورية فانطلاقاً من المادة /50/ 
من قانون اتحاد الصحفيين أكدت على عدم جواز إجبار الصحفي 
على نشر مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون كقاعدة 
ضامة الأ بعوة إن عقف المح هن تصادر معلوفات من خانون 
الظبوهات ماسكاء نا مستده إلى مضددن مسنةول: ةما أكدقة 
المادة /28/ فقرة (ج) فنصت على ما يلي: 

اليا المشفى فق مكمادر رمات العتسقية بانكفناء ها 
يسنده إلى مصدر دز ول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية 
في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر. 

ثانياً: حق نقند الشخص العام: 


يقصد بالشخص العام بأنه الشخص الذي يؤدي وظيفة عامة 
آو يعمل لحساب جهة عامة أو يؤدي واجبا عاما حتى ولو بصفة 
كلظ ويتظيق. هنا الأسر فلن كه الافهامن التاملي الوؤراء 
والعكناء الوؤواء والولنين اخدتنيين واالحلفين والشهود عه الشف 
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وقد عرف قانون العقوبات المصري الشخص العام بأنه الموظف 
العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة 
المادة (302) عقوبات. 


وقد .خرقة"قاتون المقريابه الور اله كل موقلت باع ين 
السلك الإدارى أو القضاكن وكل صضايط من ضباط. السلظة اللدلية 
أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة 
أو في إدارة عامة المادة (340) عقوبات. 


وعرفت محكمة النقض المصرية النقد المباح (البناء) بأنه إبداء 
الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل 
بغية التشهير به أو الحط من كرامته. 


كما أكدته المادة (3/77) من قانون العقوبات السوري على أنه 
وقي ما خلا اللام الواقع على رئيس الدولة يبرا الطندئ. إذا كان 


وهذا ما ينسجم مع المادة 32 من الدستور السوري الذي أكدت 
اك الكل مواطن أن سوم فى الرقانة:سلى التق الطاء جما تحدية 
سااية. اتيقاء: الوطقق والقومى :ويدضم التظاء. 'الاتشراكى. وكفلن 
الدولة لامسحافة الطباعة والنشر وفقا للفاثون . 


وبناء على ذلك نس” نستطيع زن نحدد ضمانات حق نقد ا لصحفي 
الشخص العام بما يلي: 


1 أن يكون التق يناءاً يآن يسقيدف تحقيق المصلحة العامة 
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02 


أن ا كون النشن الدهه اتن الشخص الماك يشمن السقي 
ل 5 3 


3 أن يكون النقد مستنداً إلى وقائع صحيحة على أساس 
حسن النية. 

4) أن يقع على الصحفي عبء إثبات صحة الأفعال التي تم 
إسنادها إلى الشخص العام. 

- واجبات الصحفي: 


انارت اناده 33 من العانون نرقم 1/7 الاتضاد السحفين 


-1 


الاتحاد. 


اللحافقلة كلى را د :الينة. 


عدم القيام بأي عمل يتناقض مع واجبات المهنة أو شرفها 
أو اهتين هنا 


عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للاتحاد تعرض مرتكبها 


كما أكدت المادة /109/ من النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين 


2058 


ما لا 


يجوز على الصحفيين القيام به: 


-1 


الداعلى أو الليفات الضادرة عخ اللكنن: 


للا يجوز استخدام أي وسيلة أو أسلوب يقصد بهما الربح 
غير المشروع. 


لا ريجوق القياء جاعمال من شانها ان تي الى سمفة 
المينة. 


وتو ه. تقاليد المهنة أو تكليفهم بأمور خاصة أو عامة 
تضع من شأنهم أو تعرضهم لمخالفة القانون. 
لا يجوز الإساءة عن طريق وسائل الإعلام إلى الحريات 


الخاصة والعامة التي نص عليها الدستور. 


لا يجوز نشر المعلومات غير المؤكدة أو البيانات الكاذية 
وتجاهل تصحيحها قور الإطلاع على الحقيقة واعتبار 
حق الوى مقدساً: 


كما أكدت المادة (110) من النظام الداخلي للاتحاد على 


ضرورة التزام الصحفي في سلوكه المهني بميثاق الشرف والتقيد 
يأدات الينة وقاليدها 
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وبناء على ذلك يقع على عاتق الصحفي التحري بدقة عن 
ليجات اللى يتعصل علبها بسن بمصدوها إلى احترام حدق القلف 
عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره وامتناعه عن قبول الهبات أو 
الووذاما از :كزان سوام كالك نقونة نم حيات: داخلية |و لحني 
بطريق ميان او غير فياش 


ومن آهم الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الصحفي وإلا 
تعرض للعقوبات التآديبية واجب التصحيح والرد وواجب عدم 
التعقرض للحياة الخاصة. 


أولاً: واجب التصحيح والرد: 


شوف: تتاو في هذا «الطلب. تتهوع. واجب التضتحيع والرد 
والأسانيد التي يقوم عليها هذا الواجب: والحالات التي يجوز فيها 
رفض نشر الرد أو بعضه. والعقوبات المتعلقة بمخالفات نشر الرد 
أو التوكيم. 


- مفهوم واجب التصحيح: 


ينشز واجب التصحيح من جراء نشر أنباء أو تعليمات غير 
صحيحة نتيجة عدم تحري الصحفي الدقة في جميع المعلومات أو 
نتبحة حجب هذه المملوقنات من حاتي السلظات الحكومية أو كقديم 
معلومات خاملكة لمحف مما .يتطلب..ضنرورة القغليق: أو «التوطيع 
من قبل الصحفي وإلا تعرض إلى المساءلة القانونية والجنائية 
واللنقات 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تنص في دساتيرها على 
واجب التصحيح مثل تركيا بينما تغفل الدول الأخرى عن ذكرها 
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وتعتبرها من أدبيات العمل الصحفى مثل بريطانيا واستراليا 
والسويد وكندا. 


وفي جميع الأحوال تحدد معظم الدول مدة زمنية معينة يجب 
خلالها أن يقدم صاحب الحق خلاله التصحيح للصحيفة؛ ويمكن 
للطرف المتضرر الحصول علي أمر قضائي إذا رفضت الصحيفة 
نشر التصهيح كنا أن يفطن الدول تيع إجراءات قضنائية مسعجلة 
تفلك الذهاوف مفل كرفنا: 


- الأسانيد التي يقوم عليها هذا الواجب: 


أولاً: حق كل إنسان إلا يتعرض لتدخل تعسفي في حياة 
الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو حملات على شرفه 
وسمعته فلكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل 
أو تلك الحملات وهذا ما أكدت عليه المادة (18) من إعلان حقوق 
الإنسان. 


ثانياً: يخضع الفرد في ممارسة حقوق وحرياته لتلك القيود 
التي يقررها القانون فقطء لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته 
واحترامه ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام للحريات العامة 
والأخلاق في مجتمع ديمقراطي وهذا ما أكدته في المادة (29) من 
الإعلان. 

ثالثاً: يجب أن تكون حرية التعبير الأدبي مستندة إلى بيانات 
ومعلومات صحيحة ومعبرة عن الحقيقة دون الشائعات من أجل 


خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة والاستفادة منها. 
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- إجراءات التصحيح: 


أولاً: بالنسبة للوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات نصت 
المادة (30) من قانون المطبوعات على ما يلى: 


على المطبوعات الدورية أن تنشر مجاناً كل تصحيح أو رد 
رلك إلبيا الوؤاوات والإآذاواث العامة أو اللؤسسات الرسسية يشان 
مقال أو خبر نشرته يتعلق بالأعمال التي تقوم بها وذلك في أول 
عدد يصدر بعد استلامها الرد أو التصحيح على ألا ينشر هذا 
الرد في آية مطبوعات دورية أخرى قبلها وإذا نشرت المطبوعات 
ليقي علي هذا الرد أو التصحيح فللوزارة أو الإدارة العامة أو 
المؤسسة الرسمية صاحبة العلاقة أن ترسل رداً أو تصحيحاً ثانيا 
وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. 

فانياً» جالتهئة للأفزاك :والؤشساك الخاصة: 


نصت المادة (31) من قانون المطبوعات فقرتها الأولى على ما 
يلي : 


«على المطبوعات الدورية أن تدرج مجاناً الردود والتصحيحات 
التي تردها من الأشخاص أو المؤّسسات الواردة أسماؤهم أو المقصودين 
لضا كن القالات او الأخيار الف تتشرها هن الة كاخن فشن الرد 
إلى اككر من اول نعدد يصدر يعد اليوم الكاتي من اببقلامها الرببال: 
التي تتضمنه ويرسل طلب النشر في كتاب مضمون». 


تالكا “بالنسية: الذتمحابات: 
نصت المادة (31) من قانون المطبوعات فى فقرتها الثانية على 
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ما يلى: 


«في الفترة التي تقع بين فتح باب الترشيح للانتخابات وإغلاقه 
ينشر الرد حتما في العدد الأول الذي يعقب وصوله إلى المطبوعات 
فلن أن يصليا قل حت سسافائة على الأقل :ميق الساحة اللنفادة 
لصدورها في السوق». 


رابعاً: بالنسبة للورثة: 


نصت المادة (31) من قانون المطبوعات فى فقرتها الثالثة على 
ما يلى: 


«إذا توفى الشخص المذكور فى المقال أو الخبر المردود عليه أو 
المصحح ينقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا 
الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد منهم وللورثة الحق أيضاً 
في أن يردوا على كل مقال أو خبر ينشر عن مورثهم بعد وفاته». 


تخاضما ؛ يقة نشر الرد أو التصحيح: 
حصدة و 


نصت المادة (32) على طريقة نشر الرد أو التصحيح وفقاً لما 
يلي : 


«ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق يعطى حقا برد أو 
تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الآمر في حال حذف 
شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة 
نارهو هذا الرضيم العريى سق لاحي بالود او التتصصيع 
أن يطليه إلى فاضي الامو السسمعلة في القطلقة الف ,يقيم فيه أو 
القى ادق فيلا الطبوماف الام شين الزن إن الفصحيم الرفوضن 
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المذاكرة ويصدر فراره دون تحميل الطالب أي نفقة ويدرج القرار 
مع الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر من المطبيوعة الدورية بعد 


التي نشرت 28 الاذة الصحفية موضوع الرد ولا يجوز أن يكون 
النفوياً أو بلغة أخرى, 


ولا يجاوز الرد أو التصحيح في مساحته حجم المقال المعترض 
مرفقاً 0 قد و متواق را الك داكن تتبنه بصسنة 


وعثيلا بتوفيع مقروع: 


تلأخااق أو متضيبة ذما أو قدحا يحق الطبرعة أن الأخراد: 


الا مكوق: انود نما لقرية ما .على الظروسة كإمشام أسواو 


أن يكون التصحيح شوقيطا بنص المقال أو الخير المنشور 
متضيمتاً طالب التصحيح صراحة أو سنا : 


حددت المادة (33) من قانون المطبوعات تلك الحالات التى 
يجوز فيها رفض نشر الرد وفقاً لما يلي: 


يجوز رفض نشر الرد أو بعضه فى إحدى الحالات التالية: 
1و : إذا كان :الود مسور ا يلفة كين اللقة المفهملة قي اكقال 
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المردود عليه. 


كائيا :كا كاخ القال. الودوة عليه كن سق لمسيجهة بصدورة 
لاكفة مباشرة مخ قبل المطبوفة الدووية. 

ثالثاً: إذا كان إدراج الرد أو بعضه مسبباً لعقوبة ما على 
العلبيهة الدبووية: 

رابعاً: إذا وصل الرد أو التصحيح إلى المطبوعة بعد مضى ستة 
أشهر على صدور المقال الدي استوجب الرد أو التصحيح. 

خافسا :ذا كان اترد أز نفكةه مطاتها للقوانين آو هتافياً 
تلأخلاق أو متضوتناً 5ما أو دحا يصق المطبوغة أو الأكراد. 

سادساً: إذا لم يكن الرد مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه. 


كما نصت المادة (34) من قانون المطبوعات على ما يلي: 


إذا'قت هه فلص اكرن أن التسعيم كاثب وان البقون المع 
حقيقي جاز للمطبوعة الدورية مطالبة صاحب الرد بأجرة نشر 
به حصي الفريفة العادية المبعليوضة "عن أن لآ حمق ذلك اللظالية 
بالتعريكن |13 نكم نه ور السكم الضادن جونذ الضقد بين فين 
البمكية المخئصية .فى اللطبوغة الدورية هلى ثفقة امسكون. علية 
بمتكضى الشركة ذانما و فى الكان ذامه الذي تش هيه التسديع. 


كما نصت المادة (35) على تطبيق كافة الأحكام السابقة 
المتعلقة بالرد أو التصحيح على الإعلانات وفقاً لما يلى: 


تطبق أحكام هذا الفصل على الإعلانات التي تلصق على 
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التعدزان وطلن عل مطبوضة مساو كين المكانويمة الدورية مرميل 
التصحيح أو الرد على الإعلان إلى الطابع ويقتضي أن لا يتجاوز 
الرد حجم الإعلان ويعلق من قبل الطابع وعلى نفقته في اليوم 
التالي لاستلامه على أبعد حد والى جانب كل نسخه من الإعلان 
التكرضن بلليد 


أها كيم يتحاق.بالظبوغات 'القى ليست ]علانات أو :متظبوهات 
دورية فان الرد أو التصحيح بشأنها يرسل إلى صاحب المطبعة أو 
إلى الفاش رش يخال غيائه ويطيع الود من شله أو طلى لضفه هناد 
ميباوية لأعداذ. الافليوفة المكردى علبها وفوضيم االلطبريطة القصيفة 
ارد او السسيع هدك اتصترف صيلحي الرذ آو التصعيع الذي يزمن 
نشرها حل تلن تاي الطبوعة الخرض هلها 


- العقوبات المتعلقة بمخالفات نشر الرد أو التصحيح: 

عن التاشر مركب لحريمة حددها المادة (46) من .قانون 
المطبوعات العام رقم (50) لعام 2001 في حالة امتناعه عن الرد 
أو التصحيح وققاً لما يلي: 
هخ االلبيهة الكرافة جين كمسين انظ ليرة سورية ولا حورل هذه 
الغرامة دون المطالبة بتعويض وتطبيق العقوبات التي قد يستلزمها 
المقال أو الخير المردود عليه أو المصحح». 

ثانياً: واجب عدم التعرض للحياة الخاصك: 


يعتير واجب عدم التعقرض للحياة الخاصة من أهم الالتزامات 
التى يجب أن يلتزم بها الصحفية أثناء قيامه بعمله المهنى كقاعدة 
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عافة وكن بحرت العادة أن لكل شاهدة استضاء والانتضاء على ذلك 
عدد من الحاللات التى يسمح فطيها للصحفى بتجاوز الحياة الخاصة 
للأشخاص صضصمن ضمانات محددة. 


- القاعدة العامة: عدم جواز التعرض للحياة الخاصك: 


من المسلم بك كان قاعدة عدم جواز التعرض للحياة الخاصة 
تتعن . لد لها الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة) قال تعالى لا يح بعوالله الحيد بالسوء من الْقَولِ إلا مَن 
ظَلم* (النساء 148). 


ولا تَلَمُزُوا أَنْمْسَكُم ولا تتَابَرُوا بالألقَاب بنّسَ الاسم م النسون 
بعد الْإيمَان ومن لم يتب فَأُولَئكَ هم الظَامُونَ 4 (العجراث 011 


5 يها الْذِينَ أمندا اجتَنبُوا كَثيرًا م من الظن إن يعض الظن 
إِتم ول تحسسوا ولا يلنب متضكم تطاكة رالهرات 2). 


كما جاء في السنة النيوية الشريعة أن رسم الله علي قال (من 
ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها). 

كما قال رسول الله يَللِِ (من ستره مسلماً ستر الله يوم 
القيامة). 

كما يرجع واجب عدم التعقرض للحياة الخاصة فى العصر 


الحديث إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى كرست مبدأ (الحق فى 
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اسم أو صورة للانسان دون إذن مسيق متك . 


إلا أن المحاكم الأمريكية اشترطت وقوع الضرر قبل الحكم 
على الصحفى فى حالة تعرضه للحياة الخاصة؛ كما سارت ألمانيا 
وهولئد] كل تفين اليدا حتفت قرزافتها احكاما صتريهة يده 
التعرض للحياة الخاصة. كما أكد الدستور السويدي عن هذا المبداً 
أيضاً من خلال حظره للتشهير. 


كما نصت فرنسا على هذا المبداً ضمن دستورها واعتبرته من 
المبادئ الآساسية التي يرتبط بحرية وكرامة الإنسان بالإضافة إلى 
الإشارة إليه في الاتفاقيات الدولية كالعهد اليومي للحقوق المدنية 
والسياسية والإتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان ...إلخ. 


وبالرغم من أن الدستور السوري لم ينص صراحة على حرمة 
الحياة الخاصة إلا أن مواده تضمنت العديد من المبادئىّ التى ترتبط 
بالدافاغ هن اللجروات وكرانة اللواظن بحيت تصن على أن الحرية حق 


مفد سن ٠.‏ 

«وتكفل الدولة للمواطئين حريتهم الشخصية وتحافظ غلى 
كرامتهم وأمنها» (المادة 25 فقرة أولى). 

«كفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون» (المادة 
8). 

فلا يجور للصحفى أن يتعرضص للحياة الخاصة للمواطنين أياً 
كان نوع هذا التعرض أو شكله سواء عن طريق وقائع تعتبر أساسأاً 
للاحتقار وهو ما يعرف بالذم أو عن طريق أقوال تعد أسسأ للمس 
بالشرف والاعتبار وهو ما يعرف بالقدح. 
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وبالعودة إلى قانون العقوبات السوري المواد (373 - 570) 
(568 - 569) التي تحرم الافتراء والذم والقدح والتحقير لما في 
ذلك من إهدار لحرية المواطن وكرامته وتكريساً لمبدأ توفر الحماية 
القانونية الأدبية ولكافة الأفراد. 


يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف إحدى الوسائل المذكورة 
فى المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة 
أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


2 - ويقضصى بالغرامة وحدها إذا لم يمع الدذم علانية». 


موضوع الدذم أو إثيات اشتهاره» (المادة 209 


«يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف إحدى الوسائل المذكورة 
في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصلة بإحدى الوسائل الواردة 
في المادة 3/3 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة وبالغرامة من ماثة 
لدرة إن مائق لبر (تعلتين بالعاد.- الحركات - فهدين ب اكير 
بالكتابة - بالرسم - مخابرة - برقية - تلفونية) (المادة 5/70). 


كما نصت المادة (49) من قانون المطبوعات على ما يلي: 


أ - يعاقفب مرتكبو جرائم الدم والقدح والتحقير بواسطة 
المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 
ماقة الك ايرة سحورية إلن فاق آلف ابراسورية: 


ب - يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقاً 
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كما نصت المادة (51) من قانون المطبوعات على ما يلي: 


أ- يعاقب من ينقل الآخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا 
مختلقة أو مزورة منسوبة كذباً إلى الغير بالحبس من 
سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة 
سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين 
ويقضى بالحد الأقصى للعقوبتين معاً إذا كان النشر أو 
النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقا للراحة العامة 
أو كيرا للصئلات. الدذولية أو تال مخ هبية الدولة أو 
مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش 
والقوات المسلحة أو الحق ضرراً بالاقتصاد الوطني 


وسلامة النقد ما لم ينطبق الفعل على عقوبة أشد. 


ب - يحكم بالعقوبة نفسها على كل من ينشر أكثر من مرة 
حول موضوع واحد أخباراً أو مقالات متناقضة من شأنها 


على مال آو كسب غير مشروع. 


اللعلوعات غير اللزكدة أو النيافات التصوضية والأسنادة عن 


طريق الوسائل الإعلامية إلى الحريات الخاصة والتي نص عليها 


الدستور (المادة 9). 


- الاستثناء: جواز التعرض للحياة الخاصة 


انطلاقاً من أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات يمكننا 


أن نحدد أريع حالات تشكل استثناءً لمبدأ جواز التعرض للحياة 
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الحالة الأولى: جواز نشر ما يحدث فى الجلسات العلنية 
للمحاكم «ولو تضمن ذلك مساساً بيبعضص الأفراد» استتاداً إلى ميداً 


الحالة الثانية: جواز نشر أخبار الجرائم الهامة المتصلة بالرأي 
العام استناداً إلى نزاهة التحقيقات وردعاً للمجرمين. 


الحالة الثالثة: جواز نشر ما يحدث في الاجتماعات العامة 
سواء مؤتمرات أو ندوات أو معارض أو مهرجانات وغيرها من 
منتديات تأخذ صفة العلنية استنادا إلى خروجها للجمهور بشكل 
علني واضح يتناقض مع الخصوصية. 

التحالة الوابعة» عو ان كشو ها نسل عانتميا 8 البخاسية لمن 
العام إذا كانت وثيقة الصلة بطبيعة عمله ويشترط حسن النية 
واستهداف المصلحة العامة وإثبات صحة الوقائع استناداً إلى المادة 
7 من قانون العقوبات السوري «في ما خلا الذم الواقع على 
رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة 
بالوظيفة وثبتت صحته». 


- ضمانات التعرض للحياة الخاصك: 

حدد المشرع مجموعة من الضمانات يجب أن يلتزم بها 
الصحقى غثد ممارسة حقه فى الحالات الاستضائية الى يسمه له 
بها لتعرضص للحياة الخاصة آلا وهى : 
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الضمانة الثانية: أن لا يقع النشر بغير أمانة وبسوء نية. 


الضمانة الثالثة: عدم جواز نشر أسماء وصور المتهمين أو 


الكنفانة اتراتطةه انحن النشر على حو ينسح ينم العمنة 
الحدتا أو الواشعة مع كتروزة عدم التوسع سن لتحظية السدهية من 
خاكل اإحرام, التعفنات اتصحفية واطراف القضية وقوودها فى 
اقناء 'تحقيقات الثياية العامة أو استطاع راي القانونيين في الأتحكاء 
القضائية وحيثياتها. 
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املمبحث الثاني 


التنظيم القانوني النقابي (الجماعي) 


ونين الاتساد العام الميستيي نان السيوررية العربية السررية 
بمثابة التنظيم النقابي الممثل للصحفيين على المستوى الجماعي 
والتضامني والجهاز الدي ينظم شؤونهم وهذا بالإضافة إلا أن النظام 


- تعريف الانتحاد وأهدافه وصلاحياتهك: 
- تعريف الانحاد العام للصحفيين: 
عرفت المادة )2 من القانون رقم (1) بما يلي: 


يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيماً 
نقابياً ميفياً والخدا يسمي [اتحاد الصحفيين) مركزة مدينة مضق 
ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وله عند الحاجة 
أن ينشئ فروعاً له في المحافظات؛ وفقاً لأحكام هذا القانون. 


- أهداف الاتحاد : 

حددت المادة (4) من قانون الاتحاد أهداف الاتحاد ألا وهى: 

1 - بناء إعلام عربي قومي واع يعزز روابط الآخوة بين أبناء 
الآمة العربية ويساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها 
في الوحدة والحرية والاشتراكية. ويدعم نضالها فئ 
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مواجهة الإمبريالية والصهيونية وقاعدتها العنصرية 
(الكيان الصهيوني) في فلسطين المحتلة وفضح جميع 
القوى الشاملة معيما: 


جمل الإعلام وسيلة تاقيف جماهيرية ترسة الفكر 
القومي العربي الاشتراكي التحرري في نفوس الجماهير 
وتعمق حبها للتراث العربي بمعانيه الإنسانية والحضارية 
وضمليا بالتقاضة الاسيافية الواسعة 


جعل الإعلام أداة تغيير وتطوير نحو الأفضل في كل 
محالت السياة لإزانة التروابي البالية والتساء علن 
الفغلف. .ووضم عتجلة النمية 'الاقتصبادية والاجضماعية 
والثقافية؛ لبناء مجتمع متقدم متحرر من الجهل والضعف 
والقعية: 


تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستواه العلمي ليكون 
قادراً على خدمة قضايا الجماهير والدفاع عن مكتسباتها 
التضيالية مشكل شاعل: 

السعي كي يمارس الإعلام دوره البناء في مجال الرقابة 
الشسية على احيؤة الدونة الملخلفة, 

احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها 
والدفاع عنها . 


والنقابات الصحافية العربية والآجنبية والدولية بما 
يخدم تطوير المهنة ويدعم تضال الشعوب المشترك 
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ويساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه. 


الصحفية داخل القطرء. وكذلك مساعدة الصحفيين 
أعضاء الاتحاد في تحقيق مهماتهم في الخارج. 


9 - رفع سوية الصحفيين معنوياً ومادياً ومهنياً وحمايتهم من 
البطالة وتأمين شيخوختهم وضمان معاش تقاعدي لهم 


0 -العمل لتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين 
أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور 
الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع 
الأساسي للصحفيين فيما يتعلق بالمهنة. 


1 -«السافية فى «تخظيط التاهفي الحبسفية :والاعلذمية كن 
الكليات والمعاهد السورية وتشجيع البحوث والدراسات 
العلمية في مجال الصحافة والإعلام. 

- صللاحيات الانحاد: 


نصت المادة (5) من قانون الإتحاد على مجموعة من الصلاحيات 


ضمن حدود القانون من أجل تحقيق أهداف الاتحاد ألا وهى: 
1[ - امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإداراتها 
واستثمارها فى المشروعات والأعمال التى تحددها 
الهيئات والمجالس المختصة فى الاتحاد. 
2 - إبرام العقود. 
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إجراء مباحثات وعقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات 
والفيكاثت: والدون والؤسساتة معاهد القرانية الخصفية 
في مجال تبادل الخبرات وإعداد الكوادر الصحفية 
اريف بالتضبال الشكزك, 


حق التقاضى باسم الاتحاد وياسم أعضائه جماعات 
وأقدراذا وتتاف كى قل ينا ننه عبان يا نيمة مويق 
الصحفيين. 


عقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات 
والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية 
السورية وخارجها وذلك بالتنسيق مع المكتب المختص في 
القياد القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى. 


إرسال الوفود الصحفية واستقبالها واقتراح إرسال 
البعفات. الدراسية” العلا والاطلافقية فى مجالات العمل 


الصحفى . 

دراسة واقع المؤسسات الصحفية والعمل الصحفي 
وتقديم المقترحات في سبيل تطويره؛ والمساهمة في 
الهيئات والمجالس الإدارية والإعلامية واللجان المختصة 
بالصحافة والعمل الضحفى» وهمازرسة الرقاية على 
الأجهزة الإدارية فى حقل الصحافة. 

إصدار المطبوعات الدورية وغير الدورية ونشرها بما 
يخدم أهداف الاتحاد. 


إنشاء النوادي والمكتبات والجمعيات التعاونية وصناديق 
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الادخار والضمان الصحى والاجتماعى والتقاعد وإقامة 
دور حضانة واستجمام. 


- شروط العضوية والتسجيل: 


حددت المادة (6) للاتحاد شروط النقابة لعضوية الصحفى فى 
الاتحاد ميزت بين حالتين: 


أولا: بالنسبة للسوريين: 
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عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقلء وأتم العشرين 
من عمره. 


حاملاً شيادة الدراسة الكائبية اوها يعادلها غلى الأقل 
الرسوه التشريسق وق :581 ضام 11974 


غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة شائنة. 


كامل الأهلية ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام 
الواجبين للمهنة. 

غير متجاوز للستين عاماً من العمر باستثناء الصحفي 
المشناركف5 وذ كان كلاني اتتسهيل قد تحارو الشاسمة 
والأربعين من العمر فلا تستوفي منه أية رسوم تقاعدية: 
ولا يستفيد بالتالي من أحكام قانون تقاعد الصحافيين 
على الا معنن ذأتف أصصات اتحقوق ‏ الكتسة مخ سد 
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6 - غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات 
القطاع العام أو غير مسرح من إحدى هده الجهات لسبب 

7 غير معين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل لا علاقة 
ليغا بالصضناكة: 


أما شروط العضوية لغير السوريين (العرب) فحسب المادة )7( 
من قانون الاتحاد تنص على الاتي: 
أ - يعامل الفلسطينيون والمشمولون بالقانون (260) لعام 
القانون. 


ب - جوز بقرار من المكتب قبول عضوية أبناء البلاد العربية 
المقيمين في الجمهورية العربية السورية إذا توافرت فيهم 
شروط التسجيل المذكورة في المادة (6) باستثناء شرط 
الحكيسة, 

ولمن توافرت فيه الشروط السابقة آن: 

- يقدم طلب التسجيل مرققاً بالوثائق التي تثبت توافر 
تبروظ: الشيعيل الى الكت 

به ويبت المكتب في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
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أها قراو التكضب يرشن الحللن يسمب أن تكون معلاذ ؛ 
(المادة 8 من قانون اتحاد الصحفيين). 


كما يحق لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار 
الرفض أمام محكمة الاستتئناف بدمشق خلال خمسة عشر يوماً 
تبدأ من اليوم الثاني لتبليغه القرار أصولا (المادة 9 قانون الاتحاد) 
ويسجل اسم من قبلت عضويته في جدول الصحفيين المتمردين. 


حيث يخضع المتمرنون لفترة تمرين مدتها أربع سنوات لحملة 
الشهادة الثانوية2. وثلاث سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية 
المتوسطة (فرع الصضحافة) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين: 
وسنتان لحملة الإجازات والشهادات العليا. 

وتدخل مدة تسجيل المكلفين والمندوبين والموضوعين خارج 
الملاك والمعارين من الجهات العاملة للعمل فى الصحافة فى جدول 
الصضفيين الشاركين فى يسنان نيز اليروين: 


ويتوجب على المتمرن خلال قترة التمرين مزاولة المهنة في 
انرق الحيات السبحنية القى نقلي الكقت. 


حيث يحدد النظام الداخلي للاتحاد شروط التمرين وواجيبات 
المقسرقين وجهات الإأشراف والتزاماتها وتظاء الاخنبان عند ثهاية مدة 
التمرين وشروط الانتقال إلى جدول الأعضاء العاملين وكل ما يتصل 
بالتمرين بما فى ذلك حالات تمديده (المادة 10 قانون الاتحاد). 

- جدول القيد: 

يضم الاتحاد ثلاث جداول للقيد هي (المادة 17): 
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أولاً: جدول الصحافيين المشاركين: 


- العاملون في الصحافة من العرب السوريين إلى جانب 
مهنة أو وظيفة أو عمل آخر. 


- المكلفون والمندوبون والموضوعون خارج الملاك والمعارون 
إل الحياف العامة العمل فى المبسافة: 


السوريين. 


-- العاملوق هي الؤسسات واقوون الحبصفية في القطر 
باتراسكيون اللمتيدوة سوافقة ايوز رارشى إجدى 
الهيئات والدور الصحفية والإعلاميون من غير العرب 
السوريين. 


ويشترط في من يطلب تسجيله في جدول الصحفيين المشاركين 
توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) عدا ما جاء في البند 
(1) من المادة (6) المذكورة. 


ولا بد من أن نشير إلى أن الصحفيين العاملين والمعارين 
والموضوعين خارج الملاك والمحالين على الاستيداع يحتفظون 
بعضويتهم في الاتحاد دون التمتع بالحقوق النقابية الآخرى وذلك 
خلال فترة الندب أو الإعارة أو الوضع خارج الملاك أو الاستيداع 
شريطة تأديتهم الرسوم والالتزامات المالية التي يحددها النظامان 
الداخلي والمالي. 
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ثانياً: جدول الصحفيين المتمرنين: 

بعدد قبول طلب التسجيل بخضع من قبلت عضويته في جدول 
الصحفيين المتمرنين لفترة تمرين على الشكل التالي: 

2 أربع سئنوات لحملة الشهادة الثانئوية. 

- ثلاث سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية المتوسطة 
(فرع الصحافة) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. 

- سئتان لحملة الاجازات والشهادات العليا. 


على يقة مما ويه العمل المحتى» 


ويمضي المتمرن الفترة المحددة بإشراف رؤسائه المباشرين في 
مومعبة يقلردييا الكقي: 


تقدم المؤسسة خلالها تقريراً سنوياً عن تطوره المهني وإنتاجه 
بشكل مفصل وق استمارة يعدها المكتب لهذه الغاية. 


ثالثاً: جدول الصحفيين العاملين: 


يحق للصحفيين المتمرنين الانتقال إلى جدول العاملين ويشترط 
لذلك: إنهاء مدة التمرين المطلوبة وتوفر التقارير السنوية عن 
تمرينه وإجتياز الاختيار الذي تقرره لجنة القيد بنجاح. وعلى ضوء 
ذلك تقترح لجنة القيد على المكتب بعد دراستها لإضبارة الصحفي 
والاطلاع على نتائج الاختبار نقل قيده إلى جدول العاملين أو تمديد 
تمرينه ستة أشهر. ويكون القرار في كلا الحالين معللاً والمكتب 
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التنفيذي يقوم باتخاذ القرار النهائي. 
- حاناة فعداق العضوية: 


1 - بالنسبة للتمرن: بقرار من المكتب يشطب اسم المتمرن من 
جدول المتمرنين فى الحالات التالية: 


أ - الوفضاة. 
ت - الإخلال بشروط التمرين وواجباته. 


ث - عدم احتياز التمرين بنجاح بعد انقضاء فترة تمديد 


دمرينهك. 
ج - عدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للاتحاد. 


2 - بالنسية للمشارك: يشطب المشارك إن توفرت إحدى 
الحالات التالية: 


1 - الوضاة. 
ت - عدم تقديم ما يثبت استمراره في النشر كل عام. 


ث - عدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للاتحاد 
خلال الربع الأول من كل عام. 
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3< بالقسية للعامل» قيطوق اسمه من الجدول بقران من اللكنب 
فى إحدى الأحوال التالية: 


أ - الوظضاة. 
ب - فقدان أحد شروط التسجيل. 


ت - تأخره عن أداء رسوم الاتحاد والاشتراكات والالتزامات 
المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد مدة سنة كاملة وذلك 
يعد ثلاثة أشهر من إنذاره حسب الأصول. 


يكح الاسحات من الاتحاد: 


3-4 الانقطاع عن ومزاولة المهنة مدة سنة كاملة دون سبب 
مبرر أو عذر يقبله المكتب. 


- هيئات الاتحاد: 


المؤتمر العام: 


وهو السلطة العليا ويصم ممثلى الوحدات الصحفية وأعضاء 
المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته. 


اختصاصات المؤتمر العام: 
يختص المؤتمر العام للاتحاد وفق المادة (39) من النظام 
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الداخلى بالأمور الثالية؛ 


-1 


-2 


انتخاب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري. 


انتخاب أعضاء مجلس إدارتى صندوق تقاعد الصحفيين 
والصندوق التعاوني الاجتماعي وكق نظاميهما. 


إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها. 


مناقشة التقارير المقدمة من المجلس ونتائج تنفين خطة 
العمل للعام الفائت وإقرار خطة العام التالي وتصديق 
الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على 
تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية. 


حجب الثقة عن أعضاء المجلس أو عن أحدهم وذلك 
يمواكقة ثلنى أعضاء المؤتمر, وفى هذه الحال ينتخب 
امقر النسل: 


حل الخلافات التي تقع بين المجلس والمكتب. 


النظر في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق 
أهدافهما. 


يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال 
المجلس والمكتب. 


ثلاثة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام بين أعضائه بالاقتراع 
السري وبالآكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين ممن قد مضى على 
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فيدهم مدة عشر سنوات على الأقل. 


اختصاصات مجلس الاتتحاد: 


(المادة 48 النظام الداخلي) يختص المجلس بما يلي: 
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انتخاب أعغضباء المكتب من بين أعضائه بالاقتراع 
السري. 


إقوار وتعديل الأنظمة الركزية للاتحاد يما 'فيها النطاء 
الداخلي والمالي ونظام التمرين ونظام التأهيل المهني 
وتكلاه العابلين والأنكيية الماعة بصتاديق الاتشاد 
ونشاطاته وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير. 


يجانه تحني الضداضه: 


مناقشة الموازنة ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها 


الاقتراق هن انشاطاءه واصمال الكفب: 


السبرورية اد التصرلة بال 
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9 حجب الثقة عن المكتب أو عن أحد أعضائه وذلك بموافقة 


ثلثى أعضاء المجلس وفى هذه الحال ينتخب المجلس 
البديل. 


1 -تآأليف اللجان المهنية والنقابية وتحديد اختصاصاتها 


12 -إقرار مشاريع وأعمال استثمار أموال الاتحاد. 


3 - تصديق الاتفاقيات التى يعقدها المكتب مع المنظمات 
والهيئات العربية والآجنبية والدولية. 

4 -ويصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال 
المكتب. 


يتألف المكتب التنفيذي من أحد عشر عضواً مضى على 
تسجيلهم في جدول العاملين مدة عشر سنوات على الآقل ينتخب 
المكتب من بين أعضاته نقيباً وناتباً له وأميناً للسر وأميناً للمالية 
ويقترح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر ويصدر قرار التفرغ من 
الوزير. 


اختصاصات المكتب التنفيذي: 
يتولى المكتب الاختصاصات التالية (المادة 53 نظام داخلي): 
1 - تنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر العام. 
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- 0 
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إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته 


وفقأ لقرارات وتوجيهات المؤتمر والمجلس وفي حدود 
القوانين والأنظمة النافذة. 


اقتراح مشاريع تعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها 
النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين ونظام التأهيل 
المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد 
وتشاطاقه :إلى مجلس الاأتهاد: 


العمل على تحقيق أعداف الاتحاد: 
وضع مشروع الموازنة وعرضه على المجلس. 


إدارة واستثمار أموال الاتحاد وممتلكاته في المشاريع 
والأعمال التي يوافق عليها المجلس. 


المتوجبة للاتحاد. 


إصدار التعليمات الانتخابية وتحديد أعضاء الوحدات 
الانتخابية ودعوتها لانتخاب ممثليها. 


دعوة المجلس والمؤتمر العام للانعقاد. 


اسوية موفاى الأتحاد فى الحالس واللحاق القن شارك 
فيها . 
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2 -البت كن طليات العسسجيل فض عمواول الاتهاد وق ظطليات 


النقل من جدول إلى آخرء وفق اقتراح لجنة القيد في 
الاتحاد. 


3 -اقتراح إرسال البعثات الدراسية العليا للتخصص في 
العمل المحف. 

4 -إرسال البعثات الإطلاعية والتدريبية وفقاً لبرامج 
التدريب وفقاً لبرامج التدريب والتأهيل المهني والاتفاقات 
المنرمة؛ 
والؤتمرات السياسية الفى تمس فى إطدان الهيكات 
والمنظمات الصحفية العربية والأجنبية والدولية. 


16 -دعوة الوفود الصحفية العربية والأجنبية والدولية 


7 -عقد الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات العربية والآجنبية 
والدولية ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها من المجلس. 


8 -إحداث فروع الاتحاد وتأليف اللجان الدائمة والمؤقتة 
لتحقيق أهداف الاتحاد. 


9 -إلغاء قرارات مكاتب الفروع المخالفة للقانون أو لقرارات 
المؤتمر العام أو لقرارات المجلس أو المكتب. 


0 -العمل على حل المنازعات المهنية التي تقدع بين الأعضاء 
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1 -المشاركة في جميع المجالس واللجان التي تؤلفها المؤسسات 
الإعلامية وتبحث في قضايا الصحافة والإعلام وما 
يتعلق بالصحفيين من حيث التعيين والتسريح والترفيع 
والقمديت: 

32-٠«]تسوين.واقوار‏ للساهدات الاحمكناهية والعسة 
لأعضائه. 


23 - تعيين موظفي ومستخدمي الاتحاد وتحديد أجورهم 
وتعويضاتهم أو تعديلها وفقاً لأنظمة الاتحاد. 


- مكاتب الفروع: 


العاملين فيها عن 20 عضواً ويؤلف مكتب الفرع من خمسة أعضاء 
يتم انتخابه ممن لهم خدمة لا تقل عن عشر سنوات في العضوية 
الكاملة. 

اختصاصات مكاتب الفروع: 


إضافة إلى يعض الاختصاصات التي يقوم مجلس الاتحاد 
بشتويكضهم بها هان مكتب القرع يحتضن .يما .يل [اقادة 76 نظلا 
داخلي). 


1 - متابعة وتنفيذ قرارات المجلس والمكتب المتعلقة بالفرع. 


2 - إدارة أعمال الفرع بما يحقق أهداف الاتحاد وفقاً لقرارات 
وتوجيهات المجلس والمكتب. 
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إعداد مشروع موازنة الفرع ورفعها إلى المكتب لإقرارها 
بالشكل النهائي. 


اقتراح تسمية ممثلي الفرع في اللجان المختلفة. 


إبداء الرآي ورفعها إلى المكتب. 

الإشراف على دور الراحة والاستجمام التابعة لمحافظة 
الفرع. 

افتراح التفرغ والندب لاحن أعنطباء مكتب الفرع ويصدر 
القرار عن السيد الوزير. 

تقديم الخدمات الإدارية والمالية والاجتماعية والصحية 
لأعضاء الفرع وأسرهم وفقاً لقرارات المكتب. 


دراسة الشكاوى المهنية ورفعها إلى المكتب مع بيان 
الرأي. 


ويتولى عضو المكتب المكلف بأمانة شؤون الفروع ما يلي : (المادة 


-1 


-2 


الإشراف على أعمال مكاتب الفروع,. وله رئكاسة وإدارة 
اجتماعاتها حال حضوره هذه الاجتماعات. 


تمثيل المكتب لدى الجهات المعنية في دائكرة عمل الفرع 
كلما دعت الحاجة لذلك. 
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التنسيق مع مكاتب الفروع في كل ما يتعلق بشؤونها 
ونشاطاتها وافتراح خطط أعمالها ومشاريعها ومتابعة 


كتفين ها : 


إغذاذد العلومات والاخصاكياثف والزفاكق والدراساك 


الشاركة فى اللجان. القن يشكلها الكقب فى كل. ها نه 
علاقة بشؤون الفرع. 

وضع المكتب فى صورة نشاطاته مكاتب الفروع وإبداء 
الراف الها ومتابعة تفيزها. 


التعاون مع أمناء المكتب فيما يتعلق بشؤون الفروع 
التنسيق بين مكاتب الفروع وتحقيق التعاون قيما بينها 
في كل ما يخص شؤونها ونشاطها. 


- العقويات التأديبية: 


الصحفيين وحده بتأديب الصحفيين من أعضائه وكق أحكام قانون 
الاتحاد (المادة 6 من قانون الاتحاد - الفقرة الأولي اه 


حيث ورد فى هذه المادة: (وللنقيب الحق بإقامة الدعوى 


التأديبية استناداً إلى شكوى أو إخبار خطيين وبناء على قرار 
المكتب). إلا أنه وانطلاقاً من حق الدفاع عن الحقوق والحريات 
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المقررة قانوناً لأعضاء الاتحاد فقد نصت الفقرة الثانية على عدم 
جواز إقامة الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال العضو المشكو منه 
من قبل النقيب أو من ينتدبه لذلك ما لم يكن العضو قد تخلف عن 
الحضور بالرغم من دعوته حسب الأصول. 


فيتولي المكتب التحقيق هي الشكوى إذا تبيق أن العقوية التي 
يترتب على الفعل المنسوب للمحال هي عقوبة خفيفة ويحكم بالقضية 
(القفرة 5 وي 177): 


ويحيل القضية إلى مجلس التآديب بواسطة النقيب إذا تبين 
أن الفعل المحال يرتب على فاعله إحدى العقوبات الشديدة (الفقرة 
جم 177): 


أكدت المادة (112) من قانون اتحاد الصحفيين على ما يلى: 

- يعاقب تأديبياً كل عضو عامل أو متمرن أو مشارك يخرج 
عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من 
التالية: 

ل - العقويات الخفيفك: 

[ - التنبيه الشفهى أو الخطى. 


2ت. الإنذاى: 


3- الحرمان من التسهيلات والمزايا التى يتمتع بها أعضاء 
الاتحاد كلها أو بعضها مدة لا تتجاوز ستة أشهر. 
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ب - العقويات الشديدة: 


1 - المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 


2- الشطب الموقت لاسمه مدة لا تتجاوز ستة أشهر. 


كما نصت المادة (113) من قانون الاتحاد على توضيح هذه 
العقوبات عندما نصت على الآتى: 


أ - 


كرقي على ملع الكو مين مزاولة الكيدة عدم كيام بان 
للصحفيين خلال مدة المنع. 


يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة 
واسشعاة: اسمة مخ الجدول خلال.منة الشظبي وحرفاتة 
سرع الويضاك االلخصضية الحستيية كاذل عندة الشكلب 
الوقن ول تحسي هذة اللدة من خدماتة. المسفية: 


يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول 
والمنع من مزاولة المهنة نهائياً أما إذا كان المعاقب بهذه 
العقوبة من العاملين لدى إحدى الجهات العامة فيتم 
تحويله إلى عمل غير صحفي حكماً بعد اكتساب قار 
الطب لدوكة تملس 7 


ث - يجوز للمكتب يناء على طلب صاحب العلاقة إعادة 


اغقاق الفضيو. اللشطوت: اسمة ذياكيا معن مكحي ستنتين 
على تاريخ اكتساب قرار الشطب لدرجة القطعية. 
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مجلس التأديب: 

فيؤلف تبعاً للمادة (115) من قانون الاتحاد العام للصحفيين 
من الآتي: 

أ - يؤلف بقرار من وزير الإعلام مجلس للتأديب من: 

1 - قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل (رئيساً). 

> حضو شن حيبق اعطباء اعقب سمييا لفقب بقراو مت 

3 - صحفيين عاملين من ذوي الخبرة يسميهم الوزير. 

ب - يعقد مجلس التآديب جلساته في مقر المكتب. 

ويقولى مجلس التاديت [المادة 118 الفضل فن. القضية المجالة 
غلية بعد دهرة اللشكز متها سيب الأضوق: زتكرن كلسات الجلسن 


سرية ويستطيع المشكو منه أن يحضر بنفسه أو أن يستعين بأحد 
وتبعاً لأحكام (المادة 119) فإن لمجلس التأديب عفواً أو بناءً 
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النياية العامة مذكرة 
إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التآديب وإذا حضر وتمنع عن 
أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذية يطلب من النيابة العامة إجراء 
المقتضى القانونى بحقه وفق قواعد الأصول المتبعة فى ذلك. 
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أما بالنسبة لرد أحد أعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس فقد 
خصت محكمة الاستئناف بدمشق للنظر في طلب الرد المقدم من 
المشكو منه في غرقة المذاكرة بقرار مبرم تتولى فيه تسمية البديل 
فى حال صدر القرار بالرد. (المادة 1)00 


المشارك المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية 
من جل جريية شاننة؛ (اثاذة 121). 


ويجوز للصحفي ممن فرضت بحقه إحدى العقوبات الشديدة 
الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال 30 يوم من 
اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها الآصولي ويقبل الطعن وفق الأصول 
المرعية في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدنية؛ أما 
بالنسية لقرارات محلين الكاديية الأخرى :كدر مبومة. (احادة 
0 
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الفصل التاسع 


التنظيم القانوني للصحافة البحرينية 


من المسلم به أن الدستور البحريني كفل حرية الصحافة والنشر 
فنصت المادة 24 منه على أنه «مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون 
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع 
التي بينها القانون. 

وصدر قانون لسنة 2003 بشأن تنظيم الصحافة والنشر وأهم 
ما جاء فيه تنظيم الصحافة. وتحديد حقوق وواجبات الصحفيين 
وإصدار الصحفء والرد والتصحيح وتأديب الصحفيء وهذا ما 


ستعرضه ضمن المباحث التالية: 
المبحث الأول: المبادئ العامة والتعاريف. 
المبحث الثاني: الطباعة والنشر. 
المبحث الثالث: تنظيم الصحافة. 
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المبحث الأول 


المبادئ العامة والتعاريف 


بعد الإطلاع على الدستورء. وعلى قانون أصول المحاكمات 
العوافية لشنة :1966 وهدئلاتة» رغلى :كاترن الشرويات. السادو 
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم 
بقانون رقم (14) لسنة 1979 في شأن المطبوعات والنشرء وعلى 
الوسوم بقاتين نرق [ 10 النينة 1993 يشان جماية قوق الولف 
وهلن الرسوة مانن ركم )47) لببفة 2002 يشان فنظيم الفسافة 
والطباعة والنشرء. وعلى فانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 
كاتون رقم :زناف لبيفة 2001 


آكر :لين الشووى والتزاف القانوخ الأقى نصنه: وكن :وفنا 
عليه وأصدرناه. 


مادة 1- 

أ - لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون 
وذلك كله دون المساس يأسس العقيدة الإسلامية ووحدة 


نح يكفل. القائون: حرنة الصنحاظة .واقطباعة والنشر وهقاً 


208 


القانون ومبادئّ أخلاق مهنتهم وضميرها. 

المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في 
حدود القانون مع الحفاظ على فيم المجتمع وأخلاقه 
وأمنه الوطنى. 

المعلومات. 

و- يلتزم الصحافي فيما ينشره باحترام الدستور والميثاق 
والقانون مراعياً في كل أعماله ومقتضيات اشرف 
والأمانة والصدق وأدب مهنة الصحافة وتقاليدها 
ومواثيق الشرف المهنية. 

مادة 2 - في تطبيق أحكام هذا القانون: يقصد بالمصطلحات 

التالية المعنى الوارد وفرين كل منهما: 


الوزير: وزير الإعلام. 
الوزارة: وزارة الإعلام. 
الإدارة: إدارة المطيوعات والنشر فى وزارة الإعلام. 


المطيوعات: الكتابات أو الرسوم أو المؤّلفات المغناة أوالصور أو 
وعاء المنتجات السمعية أو السمعية اليصرية أو غير ذلك من وسائل 
التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بالوسائل 
التقليدية أو الإلكترونية أو الرقمية أو ما هو قابل للثبوت على 
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دعامة أو محفوظ فى أوعية حاكفظة ممغنطة أو إليكترونية أو أية 
وسيلة تقنية جديدة يكتشفها العلم وأصبحت قابلة للتداول. 


الفداول» ويكميه .يكلسة ب[القداوق ).رض الطبوعاة للسلع اد 
ترزيدها لجان ان شليقها على الجدران أو هرضها على واجهات 
المحال أو آية تقنية أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول 
الجمهور. 


المطبعة: هي مجموعة الآلات لجمع وصف وطبع الكلمات أو 
الرسومات أو الصور أو الأآفلام أو تسجيلها على أشرطة أو على 
غيرها. وذلك بقصد نشرها أو تداولهاء. ولا يشمل هذا التعريف 
الآلات أو الأجهزة المعدة للتصوير أو الآلات الكاتبة العادية أو 
الأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات وغير المعدة 
للتداول العام. 


الطابع: صاحب المطبعة أو مديرهاء سواء أكان مالكاً للمطبعة 
أو منتفعاً بها أو ناتباً عن مالكها أو المنتفع بها شخصاً طبيعياً كان 
أو اعشاريا: 


الصحافة: مهنة تحرير وإصدار المطبوعات الصحفية. 


الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم 
واحد ويصفة دورية فى مواعيد منتظمة يما فى ذلك الصحف 


الإلكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإلكترونية. 

وكيس التحريي: السثول أو اشرق إشرافا كلياً على الصصيفة 
بمحتوياتها عدا ما يعبر عن رأي الكتاب الشخصي سواء من خلال 
الكلمات أو الصور أو الرسم. 
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يومية أو دورية أو وكالة أنباء صحاؤفية أو أية وسيلة إعلامية 
أخرى ومارس الأعمال التالية: رؤساء التحرير ونوابهم»: والمحررون 
الصحفيون» ورسامو الكاريكاتير وكتاب الأعمدة والرأي المتفرغون 
وسكرتارية التحرير وكذلك المندوبون والمراسلون المعتمدون بصورة 
فائوثية والصحافيون: العاطلوخ كن المتحافة الالكدروفة, 


أو تقو حريدة يها قبع غلبها الكانون, 


مطبوع ذو صفة تجارية: كل مطبوع يتعلق بأعمال التجارة. 


الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو 


الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي 
مطبوع. 


ذاو :النشرة المؤسسة القن كتوتى إضداد الطبوعهاف وإنتاحها 
وبيعها. 


دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها. 


دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى 
لغة أخرىء بما في ذلك الترجمة الفورية. 


والتقارير من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة وتوزيعها على 
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وسائل الإعلام. 


ذان قياس الراى الغام» امؤسية الى حتولى اجراة البجوية 
الاسقيانات أرشيرها مخ الوسبائل: 


وكالة الأنباء: الجهة التى تزود المؤسسات الصحفية وغيرها 
بالآخبار والصور والرسومات سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر 


مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان 
والدعاية وإنتاج موادها أو نشرها بآية وسيلة أخرى. 


املمبحث الثاني 
الطباعة والنشر 
3 تنظيم المطايع: 


هادة 3-. يجوز لأى شخص ‏ طبيعى أو اعتبازي إنشاء: مطبعة 
أ امتعاكلها او كهد محل انيم ان كاجبر الطيوصات أن ملف 
للدعاية والإعلان أو النشر والتوزيع أو الترجمة أو مكتب للدراسات 
والأبحاث أو منشأة للإنتاج الفني أو المسرحي وذلك بعد موافقة 
الوؤاوة الخسة ويشترط قن :ظالب الترخيصض ما ين : 


302 


1 - أن يكون بحريني الجنسية ويبلغ من العمر الحادية 
والتشرين عام ويكون كامل. الأهلية: 


2 - أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة المطلوب الترخيص 
لمزاولتها. 


3- أن يكون حسن السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليه 
فى جرينة ماسة بالشرف والأماثة ما لم يكق قد رد إليه 
اعتياره. 


4 أن يكون سالا علن شهادة الكائرية العامة على الأفل 
أو هااجعادلها #ذلك يما هدا نشاظ القرحية فرحب أن 
يكون طالب الرخصة حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب 
على الأقل. آو..ما معادلة وتجوق للوراوه الشخصية اهفافه 
من هذا الشرط إذا كانت لديه خبرة طويلة في مجال 
التقناك الطلوت إضان الموخيضن الزاولقه عوط ل كفل 
عن خمس سنوات. 


5- إذا كان طالب الترخيص شخص اعتباري وجب زن تتوافر 
الشبروك السياقة كيمة :قوتي إذارة العمل 


مادة 4 - يجب على كل من يرغب في إنشاء مطبعة؛ وقبل 
مزاوقة :اف عمل شيا أن محصدل على تقيض يلالق من الوزارة: 


ويقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه إلى الإدارة 
على النموذج المعد لذلك متضمناً البيانات التى تحددها وعلى 


ال خص: 
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1- أسم طالب الترخيص وجنسيته ومحل إقامته ورقم 
بحلاققه. لسكا 


ب - آسم المدير المسئول وجنسيته ومحل إقامته ورقم بطاقته 
السكانية : 


5-6 أسم المطيعة ومقرها ورقم القيد في السجل التجاري 
ودوع الآلات والأجهزة المستعملة فيها. 


وعلى الطابع إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات 
التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
التغيين. 


تعديمه. ويعتبير لاد لد دون البت في الطلب رقضاً حي ل 


وفي حالة رفض طلب الترخيص أو اعتباره مرفوضاً يجوز 
لطالب الترخيص الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى 
المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أومن تاريخ 
اعتبار طلبه مرفوضاً. 


هاذة 5د يكون لكل مطيعة ديو مسكول إن لمكن وناسييا 
هو المدير المسئول؛ ويتولى المدير شئون المطبعة ويتحمل مسئولية أي 
مادة 6 - يسري حكم المادتين السابقتين ين على كل من يرغب في 
إنشاء مكتبة أودار للنشر أودار للتوزيع أودار قياس للرأي العام أودار 
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مادة 7 - يجب أن يتوافر فى المدير المسئول للمؤّسسات المشار 
إليها في المادتين (4) و(6) من هذا القانون الشروط الآتية: 
أ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة 
بالشرف أو الأمانة, ما لم يكون قد رد إليه اعتباره. 


ب - أن يكون متفرغا لمهنته. 


ج - أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي أو خبرة عملية يتناسبان 
مع متطلبات عمل المؤسسة التى يتولى إدارتها . 
بالقلسل .عتاويخ اللظبوهات اللمغدة للنشن وأسماء أصحابها وغدد 


النسخ المطبوعة منها وتاريخ طباعتها. وللسلطات المختصة الإطلاع 
عليها عند الاقتضاء. 


بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه؛ إن كان 


مادة 10 - يجب على الناشر عند إصدار أي مطبوع أن يودع 
ثلاث نسخ منه لدى الإدارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية العامة 
ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالآمور الدينية لدى وزارة العدل 
والشئون الإسلامية. فإذا كان المطبوع مسجلاً لدى الإدارة فيودع 
نسخة واحدة منه لدى الإدارة ويعطى إيصالاً عن هذا الإيداع. 


مادة 11 - يجوز طبع أو نشر أي مطبوع غير دوري على 


3205 


من المطبوع. وعلى الطايع إيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة 
المختصة. 


مادة 12 - لا تسري أحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون 
على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية. 


مادة 13 - على الطابع أن يحظر الإدارة بالمطبوعات الدورية 
التي يتولى طباعتهاء وان يودع نسختين للمرة الأولى من هذه 
المطبوعة لدى الإدارة. 


جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يخطر الإدارة بذلك. وتصدر الإدارة 
قرازيها فطلب الإذن بانوافقنة أوي رهص التسيع خلال سبعة أياج 
من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم د الإدارة خلال هذه المدة موافقة 
ضمنية. وفي حالة رقكض الإدارة يجورزر للمتضرر الطعن في قرار 
الرقض آمام المفية الخسية خلال مسعة أيام من ثارت ظلبه بهذا 
القرار. 


تداوله. كما لا يجوز له طباعة مطبوع دوري غير مرخص. 


كما يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على تفويض خطي 
من مالكه الأصلى أو خلفه بالطباعة. 

مادة 16 - يجوز للمرخص له بإنشاء مطبعة التنازل عن 
مسكوفيا للشروط المقررة للحصول على الترخيص انثداء : 
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وى يخال اتخفال ملكية اللمطعة يطوق اللمواك بحب على 
الورثة أن يخطروا الإدارة بذلك كتابة خلال أربعة أشهر من تاريخ 
وفاة المورث. 


- قداول المطبوعات: 


مادة 17 - يجوز استيراد المطبوعات التي ترد من الخارج 
وبيعها أو نشرها ما لم تحتوي على ما يحظر نشره وققاً للمواد 
المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز للوزير المختص أن يصدر 
أغرا منت دخو الطبوعات الكالقه عع «طريق القصام الستفجل 
ووكن لذو الشان النظلم أمام اتحكمة الشخصية بخلال بكمية 
عشر يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به وتفصل المحكمة في الدعوى 
على وجه الاستعجال. 


مادة 18 - يجوز تداول المطبوعات الدورية وغير الدورية بعد 
إخطار الإدارة المختصة يعناوين هذه المطبوعات وموافقتها أو فوات 
الميعاد المحدد دون رد. 


مادة 19 - يجوز بقرار من الوزير اللجوء إلى القضاء المستعجل 
لمنع تداول المطبوعات والتى تقع تحت المسؤولية الجنائية للجرائم 
التي تقع بواسطة النشر وللمتضرر أن يطعن في هذا القرار أمام 


مادة 20 - تضبط وتصادر إدارياً نسخ أي مطبوع تقرر منع 
تداوله أو إدخاله بأمر من القضاء بمقتضصى المادة السايقة. 


ها8 تايماي يكتراعة لا كزيد على الدويقان كل من فض أو 
آدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات ثبت إضرارها 
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بالأمن القيسى ,والتوحدة الرطلينة لم رنود يقدزارلها “أو صسدي قرا 
بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقا لأحكام 
المواد السايقة. 


المبحث الثالث 


تنظيم الصحافة 


2 حريةهة الصحافهك: 


المادة 22 - تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال؛ 
وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقاته بالمعرفة المستنيرة 
وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح 
الوطن وصالح المواطنين. 


المادة 23 - لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء 


مادة 24 - لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة. 
- حقوق وواجبات الصحفيين: 


عملهم لغير القانون. 
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مادة 26 - لا يجوز أن يكون الرأي الدي يصدر عن الصحفى أو 
المعلومات الستشيسة القن رنشييها سنا المسياين ناملة كنا نجي 
إجباره على إفشاء مصادر معلوماته. وذلك كله فى حدود القاتون. 


والأخبار المباح نشرها طبقاً تللقانون من مصادرهاء كما يكون 


للصحفي حق نشر ما يتحصل منها. 


مادة 28 - يحظر فرض أي قيود تعوق تدفق المعلومات أو 
تحول دون تكافوٌ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على 
المعلومات. أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام 
والمعرفة. وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع 
عن الوطن ومصالحه العليا. 


مادة 29 - للصحفي في سبيل أداء عمله الحق في حضور 
المؤتمراتث وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة وفقاً للأنظمة 
الخاصية نيها: 

غاذة 30 كل من أهان صحفياً أو قدى هليه سنب عملة 
يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة 
عامة المنصوص عليها في المواد من (219) إلى (222) من قانون 
العقوياث يحسبب. الأحوال: 


مادة 31 - تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد 
العمل الصحفي بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل 
في القطاع الأهلى. 
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الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلى في شأن فصل العامل. 


مادة 33 - يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي 
يتضمنها الدستور وبأحكام القانونء وآن يراعي في كل أعماله 
مقلتطريات. الشوف والآماكة والصيدق وآداب الينة وتعائيدها يما 
يحفظ للمجتمع مثله وقيمه؛. وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين 
أو يمس حرياتهم. 


العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الآديان أو الدعوة إلى كراهيتها 
أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي 
طائفة من طوائف المجتمع. 


مادة 35 - لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة 
الخاصة لآي شخص كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام 
أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا 
كان التناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم ومستهدفاً للصالح العام. 


مادة 36 - يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات 
التحقيق أو المحاكمة بما يؤّثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما 
وق فى هراكن من. ينا رلو الفحقيق ار العامة وتلذوم الصبحيفة 
بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا 
التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز 
كاف للأسياب التي قامت عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ 
أو بلا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة. 
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مادة 37 - يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات 
أو إعلقات او هزايا بخاضة تمن يات احترية بطريقة مياشرة اد 
غير مباشرة, وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذ 
الجهاث حن الأجرن الشررة للإماذق بالصرحيقة إحانة عبن مباشرةة 


ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسماتة دينار 
ولا تجاوز ألك دينار وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ مثلى 
الشرع أو اكيز أو الأعاثة الآن بمصيل عليها على آن يؤول بهذا اليل 
إلى الجمعية المهنية للصحفيين. 

مادة 38 - يحظر على الصحيفة دشر أي إعلان تتعارض 
مادته مع فيم المجتمع وأسسه وميادثه وآدابه العامة أو مع رسالة 
الصحافة وأهدافهاء ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد 
التحريرية والإعلانية. 


مادة 39 - لا يجوز للصحفى أن يعمل فى جلب الإعلانات أو 
أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر 
الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوفع باسمه مادة إعلانية. 


- إصدار الصحف: 


جريدة وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة وققاً للاجراءات فى هذا 
الشأآن. 

مادة 41 - لكل شركة يمتلكها بحرينيون لا يقل عددهم عن 
خمسة شركاء الحق في إصدار صحيفة: وتسرىي غلى تأسيس هده 
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مادة 42- يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة إلئن الإدارة 
على النموذج المعد لذلك مرققاً به نسخة معتمدة من عقد تأسيس 
الشركة .ونظامها الأساسى وطكتملة على البيانات التالية: 


أ- رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري 
واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. 


ب - اسم رئيس التحرير أو المحرر المسؤّول إن وجد ولقبه 
وسنه وجنسيته ومحل إخامته ومؤهلاته. 


ج - اسم الصحيفة واللغة التي تصدر بها ومواعيد إصدارها 
وعنوانها . 

> جياق .ها ١3|‏ كانث الصبحيفة سياسية ]و غير سياسية: 

ه - اسم المطبعة التي ستطبع فيها الصحيفة إن وجدت. 

و- مصادر التمويل. 


ويجب أن يوقع على الطلب الممثل القانوني للشركة؛ ورئيس 
التحرير. ويعطى إيصالا عن هذا الطلب. 

مادة 243 مع سراغاة أحكام قانون الشركات التجارية؛ يجب 
على المرخص له بإصدار الصحيفة أن يمسك سجلات منتظمة 
يبين بها حسابات الصحيفة ومصادر إيراداتها وبيان نفقاتها مع 
المخداضر اللقيزة لها 


مادة 44 - يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول 
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إلى جانب رئيس التحرير محررون مسؤولون يشرف كل منهم إشرافاً 
شيا ملح سه بعين مح اشنا مها . 

ويجوز أن يكون الممثل القانوني للمرخص أو أحد الشركاء 
فيه وتنعما للتحرير أو محررا مسن ولا إذا توافرت فيه الشروط 


المنصوص عليها في هذا القانون. 


مادة 45 - مع مراعاة أن يكون رئيس التحرير بحريني الجنسية, 
يشترط في كل من رئيس التحرير أو المحرر المسؤول ما يلي: 


أ - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية ولديه خبرة عملية 
فا سد 


- أن يكون محمود السيرة. حسن السمعةء ولم يسيبق الحكم 
عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآمانة؛ ما لم 
يكن قد رد إليه اعتباره. 


ه - أن يجيد لغة الصحيفة التى يعمل بها قراءة وكتاية. 


مادة 46 - يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة التي ترغب 
في إصدار صحيفة عن مليون دينار بحريني إن كانت الصحيفة 
يومية. وعن مائتين وخمسين آلف دينار بحريني بالنسبة للصحيفة 
غير اليونية: 
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مادة 47 - يتم البت فى طلب الترخيص خلال خمسة وأربعين 
يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت 
فى الطلي هوا ققة ظبينية : 


وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. ولصاحب 
الشآن الطعن. فى قوان الرقضن آماء المسكمة الكيرى المدنية خلذل 
ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار 
طليه مرقوضا ويكون الحكم الصادن هن التظلم :نيائيا ويكون 'الطعن 
على هذا الحكم أمام محكمة الاسشاف» 


مادة 48 - يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يودع 
خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص 
ضماناً نقدياً أو مصرفياً لا يقل عن 2 من رأس المال المدفوع. وذلك 
تأميناً لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على المرخص له أو 
على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول إن وجد أو الصحفي. 


وفي حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو في حالة 
نقصه. يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار 
المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول وفي حالة عدم إيداع 
الظمان تفرك قرامة مالية 8 هاو كسفاقة نان 


ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائياً أو إلغاء ترخيصه 
الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السايقة أو ما تبقى مله وذلك 
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الترخيص لغيره بعد موافقة الوزير على أن يكون المتنازل له مستوفياً 
للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداء»ء وله فى هذه الحالة 
أن يسترد مبلغ الضمان الذي آداه أو ما تبقى منه. 


ويحل المالك الجديد محل المالك السابق فى كل ما نص عليه 
فى هذا القانون بمجرد صدور الموافقة المشار إليها. 


كما تخطر الوزارة بكل تغيير في شخص رئيس التحرير أو 
المحرر المسؤّول إن وجد أو في مواعيد إصدار الصحيفة أو تغيير 


الرخضي لفمالك الحيفة ورئيس تعريرها أن الهون المسؤول تأ 
جد والقشه الذى يشرق غليه واسم الطبعة الس تطبع فيه إذا الم 
تكن لها مطعة خاضصق 


مادة 51 - يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول 
إن وجد التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو 
يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار على أن يقوم رئيس تحرير 
الصحيفة أو المحرر المسؤّول إن وجد بإبلاغ المحكمة المختصة بالاسم 
ذلك وفي حالة رفض رئيس التحرير التصريح بذلك يجوز للمحكمة 
النظر بعقوبة الغرامة على آلا تتجاوز الألف دينار. 


يصدر فيه العدد إذا كانت من ضمن الجريدة؛ كما تخضع لما تخضع 
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مادة 53- يجب أن تسلم إلى الإدارة ثللاث نسخ من الصحيفة 
أو ملحقها فور تداولها لآول مرة. 

مادة 54 - يجوزء بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير 
الخارجية. للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة 
لدى مملكة البحرين إصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على أساس 
المعاملة بالمثل. كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو فروعها العاملة 
في المملكة. 


ويشترط إيداع ثلاث نسخ من كل مطبوع لدى الوزارة ومثلها 
لدى وزارة الخارجية قبل توزيعه. 

وللوزيرء بالاتفاق مع وزير الخارجية: إلغاء الترخيص عند 
خائفة. الفشرة السيايفة أن ]ذا قشرت.ها عد تدبكاة فى قزدة 
المملكة أو نشرت ما يحظر نشره طبقاً لأحكام هذا القانون. 


مادة 55 - يلغى ترخيص الصحيفة فى الحالات الآتية: 


1 ]ذا طلب الترخضى له إلفاكم أو إذا ققد شرطا من 
شروطه. 

ب - إذا لم تصدر الصحيفة اليومية أوغير اليومية أو توقفت 
عن الصدور بغير عدر تقبله الوزارة لمدة سستة أشهر 
للجريدة اليوميةء ولمدة سنة للدورية. 
بإشهار إفلاسه؛ أو إذا زالت صفته القانونية لأى سبب 


من الأسباب. 
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د - إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو 
إذا لم يقم الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد 
موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلى أسمائهم أو 
اسم أي شخص آخر مع عدم الإخلال بنص (المادة 17) 
من هذا القانون لا يجوز إلغاء ترخيص أي جريدة أو 
وقف إصدارها إلا بموجب حكم نهائي صادر عن المحكمة 
المختصة. 


- الرد والتصحيح: 


مادة 56 - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول إن 
وجد أن ينشر بناء على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد 
ذكره من الوقائع أو ما يسبق نشره من تصريحات في الصحف في 
غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد يظهر 
من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولاً. وبما يتفق مع مواعيد 
طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في المكان نفسه وبنفس المساحة 
وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية 
المطلوب تصحيحها. 


وذكون تى السيدية ينيسن فقادل 111 ل يحاوة مكلن سناحة 
المقال أو الخير المنشور, فإن جاوزه كان للصحيفة الحق فى مطالبة 
طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تكلفة 
الإعلان المقررة, ويكون للصحيفة الامتناع عن دشر التصحيح حتى 
تستوفى :هذا المقابل. 


وإذا توفى صاحب الحق فى الردء انتقل الحق فى الرد إلى 
ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة, وللورثة 
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حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشآن مورثهم بعد وفاته. 


المعنية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلى رئيس التحرير أو 
من يقوم مقامه مرفقاً بيه ما قد يكون مقواهرا لديه من مستندات. 


الحالات الآتية: 


يوماً من تاريخ النشر. 


تصصحه . 


ج - إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً باسم مستعار أو من 
جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها 
الكين أو اللقال: 
د - إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو 
النظام العام أو منافياً للآداب العامة. 
مادة 59 - إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في 
المادة 60 )من هذا القانون: جتان لذئ الشان أن يخطر الأدارة بكتاب 
مسجل بعلم الوصول لإتخاذ ما تراه في شأن نشر التصحيح. 
ويعاقب الممتنع عن نشر التصحيح خلال المدة المحددة بغرامة 
لا تقل عن آلف دينار ولا تجاوز الفي دينار. 
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وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر 
الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة 
على نفقة الصحيفة المحكوم عليهاء فضلاً عن نشره بالصحيفة 
التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم, ولا يتم هذا النشر إلا إذا 
أصبح الحكم نهائياً. 


فغاكاة 1610 لتتكى 'الدهوى اللحناشة بالقسية الركني اللتعوير 
أو المحرر المسؤول إن وجد عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت 
الخضيقة ينشن التصصية :قل تمريقة الدضوى الحقاقية كيدها 


- تأديب الصحفي: 


مادة 61- مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية 
أو المدنية, لدذوي الشأن د بالشكوى ضد الصحفي إلى الجمعية 
المهنية للصحفيين التي ت تختص وحدها بتأديب الصحفيين. 


وتقزلى المعية مه المكرى للتاكد من تراشر الدلائل العاف» 


مادة 62 - تنتدب الجمعية من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق 
في الشكوى ضد الصحفي. على أن ينتهي من التحقيق خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ إحالة الشكوى إليهء فإذا رأى أن التحقيق 
متفرق هدة اطول أاستائن الجمعية: فن ذلك 


هإذا ثبت صحة ما جاء يا قام وه 5 و 
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ترشحهم الجمعية وعضو يمثل الوزارة» على أن يتولى المحقق المشار 
إليه مباشرة الإتهام أمام اللجنة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد 
إجراءات عملها فرار من الجمعية العمومية. 


ضادة 63ح :فى بخالة شوتف التيمة التسومة: السحفى + تمدو 
اللجنة قراراً بمجازاته بأي من العقوبات التالية: 


ات "الكافيت:. 
ب - الأتذان» 

ج - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. 

د - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 

تبلغ اللجنة قرارها إلى كل من الوزير وجمعية الصحفيين 


خلال أسبوع من تاريخ صدوره.: ويجوز للصحفي الطعن على القرار 
الصادر بالإدانة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام 


مجلس الجمعية. 
- المسثولية الجنائية: الجرائم التي تفع بواسطة النشر 
في الصحف: 


فاة38 64د عاقب ها نشو ما تصمن كماد فخ الأشبان الثالية 
يقواية ل كفل عن فاؤفة الاك ولا فزين. ملن هضرة الاق دفار 
بحريني : 
1ت الأنيناية اللحممدة لدفق الدولة الرسمي فحن فقوماتة 
وأركانه. 
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ب ب التفرضن لذات اللك: الصدونة بالاسادة الضمدة: 


2 التحريض المتعمد على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو 
الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي 
حتى إذا لم يترتب على على هذا التحريض أية نتيجة. 
- التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره. 
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في 
الحريمة السيائقة تكون العقوية نكرامة له تقل عن بخسة الأاف وله 
كزيد. على بكسة حعشن الشاء 
مادة 65 - يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفى دينار على نشر 


ما من شأنه: 


1ج لتر يكن :هلن بقطن طائفة او طلوافف عن الشاد: د 
على الإزدراء بهاء أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير 
الآمن العام أؤ بثك روح الشقاق :فى الجمم واكساين 
بالوجية الوطنية, 


ب ستافاة الآواي العامة او المساتى نكواية الأشحاصسن أو 
حياتهم الخاصة. 


506 التحريض على عدم الإنقياد للقوانين» أو تحسين أمر من 
الأمون انق تمد حناية آى عندة شى نطر القانون.. 


مادة 66 - يعاقب بالعقوية المنصوص عليها فى المادة السايقة 
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أ - إهانة أو تحقير للمجلس الوطني أو المحاكم أو غيرها من 
الهيئات النظامية. 


ب - نشر أخبار كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة مسندة 
بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير 
الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة. 


ج - نشر أنباء عن الإتصالات الرسمية السرية» أو بيانات 
خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح 
العام؛ أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرهاء وتضاعف 
العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو آثناء 
تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين. ولا يجوز 
اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها 
في البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب رئيس 
الهيئة أو الجهة ذات الشأن. 


مادة 67 - يعاقب بالغرامة التى لا تتجاوز ألف دينار على نشر 
ما يلى: 


1- ما جرى فى الدعاوى القضائية التى قررت المحكمة 
العلنية محرفاً وبسوء نية. 


أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفاً وبسوء 


.امه 


نية . 
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مادة 68 - إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص 
ذ علة ثيابية عامة: أو مكلت بخدية عافة يضمن قذفا كن بحكه 
فليه أن كيت شو كه لكاي وهدى ضححة" الرفاكم | هده إلية 
الشلقة بالوليقة أو الكزيف عرفب ركيمها بالقرية القررة هن 
هذا القانون. 


مادة 69 - إذا حكم على رئيس التحرير في جريمة نشر تتعلق 
(بالمادة 65) ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتعطيل 
الصحيفة في المرة الأولى مدة لا تزيد على يوم واحد. 


وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير في جريمة 
من الجرائم المذكورة وقعت خلال الثلاث سنوات التالية لصدور 
الحكم السابق. حكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سبعة أيام, 
ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل إلا إذا أصبح الحكم نهاتياً. 


ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط 


- الاجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر: 


مادة 70 - تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار 
إليها في المادة السابقة. وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف 
العليا الكدنية: 


هادة 71 - حق النقد وحرية إبداد الرأي والتعبير غنه مكفولان 
ولا جريمة إذا نشر الصحفي بحسن نية ما يعتقد بصحته بعد توخي 
الدقة والحيطة الواجبة. وعلى من يطعن في صحة خبر أو واقعة 
منشورة عبء إثبات الكذب وعلم الصحافي بذلك. 
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مادة 72 - لا تقام الدعاوي الجنائية عن جرائم النشر المنصوص 
عليها في هذا القانون إذا إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. 


أشهر من تاريخ النشر أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى 
الجنافية. 


مادة 73 - يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة 
لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص النيابة العامة بناء على 
طلب من الوزارة أو المجني عليه شخصياً أو من وكيله الخاص بناءً 
على وكالة خاصة تحدد فيها الواقعة موضوع الشكوى. 


ويكون التحقيق في هذه الجرائم والتصرف فيه من اختصاص 
الثيانة العامة : 


التحرير أو المحرر المسؤول إن وجد إلا بعد إخطار الوزير والجمعية 
يعمل بها ومندوب عن الجمعية يختاره الصحفي بنفسه. 


ولا يجوز حبس الصحفي إحتياطياً في الجرائم التي تقع 
بواسطة النشر. 


مادة 75 - في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في جريمة ارتكبت 
بواسطة النشر عن طريق الصحفء تأمر المحكمة التي أصدرت 
الحكم في حكمها بنشره كاملاً أو بنشر ملخصه في العدد التالي 
لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة 
وبالأحرف ذاتها. 
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مادة 76 - يجوز للوزارة أن تلفت نظر الصحيفة فى المرة 
الأوقى إن اتخير هيما نا يجالت العام هذا الكانون» ريسو للوزارهة 
فى اثرة الكانية اذا ما قم كران تفن التخالفة إتزان السصيدة وعدن 
رئيس التحرير أو المحرر المسؤول نشر نص الإنذار في زول عدد 
يصدر بعد تبليغه به كتابياً. 


شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا أقيم الدليل على 
النشر. 


مادة 78 - إذا عطلت الصحيفة أو ألفي ترخيصها بحكم 
فقضائي. واستمرت على الرغم من ذلك في الظهور باسمها أو باسم 
آخر. يعاقب المرخص له ورئيس تحريرها أو المحرر المسؤول والطابع 
والناشر إن وجد بغرامة لا تجاوز خمسة الآف دينار. 


الأقا والإذاضات الأحضية ممارسة عملم ف مملعة البصرين شين 
أن مخصار اقلق القريشيضن الزنم .يلك من 'الوز ارق 


دبعاقب فلن مضالفة هذا اللحظن شرافة ل تجاوز الف وينان: 


مادة 80 - للؤدارة أن تلفت نظر مراسل الصحيفة أو المجلة 
أو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية في المرة الأولى إذا تبين أن الأخبار 
فلن فاخ من الأواوق فاذا اركب ذات الفعل هرة الخرى ونه النه إكذاى 
بذلكء فإذا ارتكب ذات الفعل مجدداً جاز سحب الترخيص الممنوح 
له بقرار من الوزير ويجوز له التظلم من قرار سحب الترخيص آمام 
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مادة 81 - لا يجوز الحجز سواء كان تحفظا أن تتميذيا بأي 
حال من الأحوال ولآي سبب كان على مقر الصحيفة أو دار النشر 
والمطبعة الخاصة بهما. 


مادة 82 - لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي 
تملكها الدولة أو المطبوعات الصحفية وسائر المطبوعات التي 
اتضد وشا" الزوازات. التفظلفة ,و إذاراقيا والتمساك. .والهيعات: القابعة 
لها ولا تسري كذلك على المجلس الوطني. 


ولا تسري أيضاً على المطبوعات الصحفية المدرسية والجامعية 
والكتب والمطبوعات والنشرات التى تصدرها أو تستوردها الحكومة 
لأغراكن المدارس والمعاهن. والكلباف: 


مادة 83 - تحدد بقرار من الوزيرء بعد موافقة مجلس الوزراءء 
الرسوم المقررة على إصدار التراخيص المشار إليها في هذا القانون 
أو تجديدهاء وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة في قانون السجل 
التجاري. 


مادة 84 - يصدر الوزير قراراً بتحديد موظفي الإدارة الذين 
يحق لهم دخول الأماكن المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء 
المؤسسات الصحفية وذلك للتحقق من تنفيذه ولضبط ما يقع 
من مخالفات لأحكامه. ولهم حق الإطلاع على الدفاتر والأوراق 
والسجلات وتحرير المحاضر وللازمة لذلك وإحالتها إلى النياية 
العامة. 


2326 


القانون توفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة لا تجاوز تسعين 
يوماً من اليوم التالي لتاريخ العمل به. 

مادة 86 - يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 بشأن 
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. 
القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 


القاتوق» ويعمل يه من الوه الثاني لشاريخ نشره.في الجريدة 


5 


الرسفة: 


ملك مملكة اليصرين 


حمد بن عيسى آل خليفة 
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اللائحة التفسيرية في 15 نوفمير 1989 


اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة بالإجماع في دورته الخامسة والعشرين الإستراتيجية 
الجديدة للاتصال والتي تجلت فيها فعلاً التغيرات الجذرية التي 
طرأت على الوجه السياسي لأوروبا والعالم أجمع بعد سقوط سور 
رلين. وأكدت الاستراتقيسية الجديدة على أهمية اكبادق الأساسية 
المتمثلة في حرية التعبير وحرية الصحافة وتنمية وسائل الإعلام 
السففلة و الددة: 


وتبنى المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والعشرين 
من نوفمبر 1990 العبارة المحورية الواردة في إعلان ندوة وينهوك 
المنعقدة في نامبيا مسلماً بأن «الصحافة الحرة والمتعددة والمستقلة 
عنصر أساسي في كل مجتمع ديمقراطي وان الاتصال الحر وسيلة 
آساسية لنشر المعارف والقيم ولا ينكر اليوم ما يؤديه من دور محوري 
في المجتمعات الديمقراطية إذ يُمكّن المواطنين من التعبير عن 
أنفسهم وإسماع صوتهم وبذا يكون لهم تأثير حاسم على الأحداث 
التي تحدد مجرى حياتهم اليومية». 


وكان اعلان ندوة ويندهوك التي عقدت في 3 مايو 1991 في 
نامبيا واعلان ندوة ألما آتا التي عقدت في كازخستان سنة 1992 
وندوة سانتياغو في 1994 واعلان ندوة صنعاء في 1996 قد أكدت 
على: «إنشاء صحافة مستقلة وقائمة على التعددية وحرة. وصونها 
وتمويلها أمر لا غنى عنه لتحقيق وصون الديمقراطية في أي دولة 
ولتحقيق التنمية الاقتصادية». 
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ويقصد بعبارة صحافة مستقلة قيام صحافة مستقلة عن 
السيعطرة الحكوفية او النياسية ان الاقتضادية ارهن موطرة اليه 
والبنية الأساسية اللازمة لإنتاج ونشر الصحف والمجلات والدوريات. 
ويقصد بعبارة صحافة قائمة على التعددية إنهاء الاحتكارات من أي 
نوع ووجود أكبر عدد ممكن من الصحف والمجلات والدوريات مما 
يكن كبر تطاق«ممكق حنن. الآزاع السياكدة لمكم .بحرية التعيين 
وحرية الرأي والحصول على المعلومات وحرية الصحافة وإلغاء 
الاحتكارات. 


ويتطلب الأمر أيضاً حفز جميع الدول على إعطاء ضمانات 
دستورية في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة لكل أنواع 
وسائط الاتصال وحرية تكوين الجمعيات والحرية النقابية. ويتطلب 
الأمر أيضاً ان تلغى القوانين والإجراءات الرامية إلى تقييد حرية 
الصحافة؛ وان نزوع الحكومات إلى وضع «خطوط حمراء» خارج نطاق 
القانون ينطوي على تقييد لهذه الحريات ويعتبر أمراً غير مقبول. 
إن الممارسة الصحفية السليمة هي أفضل ضمانة ضد القيود التي 
تفرضها الحكومات وضد الضغوط التي تمارسها مجموعة المصالح 
الخاصة وينبغي: إصدار قوانين جديدة أو إعادة النظر في القوانين 
الحالية يبقية تطبيق الحقرق المتملقة بحرية التسير وحرية المبحاقة 
والانتفاع بالمعلومات طبقاً للقانون. 


وعلى هبي كل فلك الاجكباعات :الاقلينية اللعيرة هن الغارات 
أكد المؤتمر العام لليونسكو (المادة 19) من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والتي تنص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي 
والعيور ويظمل هذا الحق, حريكه كن 'اعشاق الآراء مون مضبايقة 
وفي التماس الأنباء والآفكار ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما 
افقاق لنحدوه واكد»راللسمن وظماق انهم المسفييق سحرية الاماقه 
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وتمتعهم بأكبر قدر ممكن من التسهيلات للوصول إلى المعلومات. 
«وبما أن دولة البحرين عضو في الأمم المتحدة وملتزمة بالمواثيق 
الدوئية التي كفلت حرية التعبير والنشر في الإعلان العالمي لحقوق 
الأنسسان وبالكخصس. [المادة 19) .والقى نص على أن ولكل #تشقص 
حرية اعضاف الاراء ,من دوق سشبكل والمفاء الأنبام والأفكاريى إذاههها 
بأية وسيلة كانت من دون تقيد بالحدود الجغرافية». 


كما جاء هذا القانون الجديد بما لا يتعارض مع قانون حماية 
الملكية الفكرية خاصة بعد انضمام البحرين إلى منظمة التجارة 
الفولية داق شير الحماية القفكرية عزو 9 يكهزا متها 


كما أن الدستور البحريني في (المادة 23) منه التي تنص على 
اق متحرية الراق. والبحث. الملسى. مكقوثة ولكل. إننباق بحق التبير 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وققاً للشروط 
والأوضاع التي يبينها القانون». 


وفك 31101 34) هلي أذ «محوية العيسافة والنشر مكدو له 
وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». وأكدت (المادة 31) 
أنه: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في 
الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه ولا يجوز أن ينال التنظيم 
أو التحديد من جوهر الحق والحرية». وقد أكد الميثاق الوطني الذي 
أقر بالإجماع في فبراير 2001 تحت عنوان حرية التعبير والنشر: 
«لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة 
أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي وبمقتضى هذا 
المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة 
مكفولة في الحدود التي بينها القانون». 
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وقد أقرت لجنة تفعيل الميثاق برئاسة سمو ولي العهد القائد 
العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إعادة 
صياغة القانون الحالي ليتماشى والتوجيهات الجديدة للدولة في 
ظل الدستور وميثاق العمل الوطني على أن يتضمن القانون الجديد 
المبادئ التالية: 


-1 


-8 


العاؤمات مخ الميسف الى يكتارهاء 


فكي عرية الغبير :شمن عيانة الدسلاوى وميكاف العف 
الوطني في إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع 


مصادرها. 


أن تكون روح القانون الجديد مستمدة من مبادئ الدستور 
وميثاق العمل الوطنى وان يكون الآساس هو الإباحة 


أن تنظ العطلمات من القرارات: الإدارية انام القضاء. 


والنشر. 


تأكيد استقلالية المؤسسات الصحافية وضمان حقوق 
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9 - ضرورة أن ينضم القانون جميع أعمال الصحافة والنشر 
الإلكترونيين. وحيث أنه لا يكفي كما يقول القانونيون 
إعلان حرية ما لتحقيق تطبيقها عملاً وحتى تلتئم هذه 
الحرية في الحياة الاجتماعية لا بد من تحديد محتواها 
وتحديد شروطها وتحديد الشروط القانونية التي تعبر 
بها عن نفسها حيث أن قوانين المطبوعات هي التي تحدد 
حقيقة هدم الحرية, 


واستقلال من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير 
ونشرها وتداولها. 


وحيث أن الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات 
المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الآخبار والمعلومات 
في إطار من الدستور والميثاق والقانون مع احترام المقومات الأساسية 
للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين مع الحفاظ. على كيم الجتمع 
وأخلاقه وأمنه القومي على الوجه المقرر قانوناً. ولقد رؤي إعداد 
هذا القانون ليكون بديلاً عن القانون السابق الذي وضع قبل بدء 
التطورات السياسية الحالية ومن ثم لم تعد نصوصه مواكبة للتطور 
الدستوري والتشريعي في البلادء وبديلاً عن القانون رقم (47) 
لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والذي لم 
يأتي مواكباً للمتغيرات الدستورية والديمقراطية في البلاد ولتأكيد 
حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وللتآكيد أن الصحافة لا تخضع 
لرقاية صيقة (انادة 31) كينا اكتفى هذا .القاتون الحدين. بالتضن 
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على الغرامة المالية لأي مخالفة لأحكام هذا القانون (المادة 64) 
وبذلك ألغيت العقوبة المقيدة للحرية كما منح هذا القانون الصحافة 
فوندا عن اتحمابة بالتسى على أنه لذ يعو تعطيل الميحينة | 


بحكم قضائي. 


وقُسم هذا القانون إلى أربعة فصول بترتيب منطقي وذلك 
على النحو التالي: الفصل الأول أورد تعريفاً لكل مصطلح وارد في 
هذا القانون وذلك لمزيد من الإيضاح ومنعاً لأي لبس. الفصل الأول: 
الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات حيث نصت (المادة 3) على انه 
يجوز لآي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل بيع أو 
تأجير المطبوعات أو مكتب للدعاية والإعلان أو النشر أو التوزيع 
أو الترجمة أو منشأة للإنتاج الفني أو المسرحي أو مكتب للدراسات 
والأبحاث الواردة في نص المادة كما نص على ضرورة إبلاغ الوزارة 
بزي إجراءات خاصة بالمطبعة (المادة 4). 


كما نصت (المادة 16) على ان من حق الورثة أن يطلبوا نقل 
الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر يطلبون نقل التراخيص إليه. 
ولأهمية ذكر اسم الطابع والناشر في المطبوع فقد أكد نص (المادة 
9 في تثبيت ذلك في الصفحتين الثانية والآخيرة وتاريخ الطبع مع 
إيداع نسختين من هذا المطبوع في الوزارة المختصة وحتى تحدد 
المسؤولية فقد نص هذا القانون من (المادة 20) على أن الوزير 
المختص هو الوحيد الذي يقرر منع واستيراد أي مطبوعات من 
الخارج وبيعها ونشرها عن طريق حكم من القضاء المستعجل إذا 
كانت تحتوي على ما هو محظور نشره طبقاً للأحكام الواردة في 
هذا القانون. 


الفصل الثاني: وفكما يتعلق بالصحيفة: نص القانون في (المادة 
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4) على أن الصحف لا تخضع لرقابة مسبقة زو لاحقة لأن حرية 
الصحافة هي أساس الديمقراطية ومحور التطور وسند الثقافة 
وقوامها وقد منح في (المادة 40) الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري 
تتوافر فيه الشروط الواردة في (المادة 42) في إصدار صحيفة على 
أن تذكر جميع البيانات الواردة في (المادة 43) في الطلب المقدم إلى 
الوزارة المختصة لإصدار الصحيفة. وفي (المادة 47) وضع القانون 
ضوابط وشروطاً واضحة ومحددة لا تعطي مجالاً للاجتهاد بإضافة 
مزيداً من القيود وفيها الكثير منو الوضوح وعدم الإطالة والمماطلة 
على طالب الترخيص في إصدار صحيفة متى استوفى الشروط 
القانونية. فنص على أن يصدر الوزير خلال 45 يوماً قراراً بالموافقة 
غلى الطلي أو الوقطن ويعتين القضياء المد# دوق احمداى كران فواكقة 
ضمنية من الوزارة على طلب الترخيص. وفي حالة الرفض يحق 
لعتالب. الترخيض الالضماع إلى المحكمة الشفصة بالقوان خاذل 30 
يوماً من تاريخ اخطاره وفي حالة الموافقة على الترخيص لا بد من 
أن يقدم المرخص له إلى الوزارة بيانات اوضحتها (المادة 42) وذلك 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على إصدار الصحيفة. 


كما نصت (المادة 49) صراحة على انه يعتبر باطلاً كل بيع أو 
تلجس لريكقفية إضيداز الحيفيفة: آما الشقازل هن الرحمية كحية 
بعك .مواق الوؤارة االححصة. وبين ,(النادة :44) وجوب أن يكون 
للصحيفة رئيس تحرير مسؤول ويشرف اشراقاً فعلياً على كل 
محتوياتها كما يجوز أن يكون للصحيفة رئيس للتحرير لكل قسم 
من أقسامها. 


ونصت (المادة 45) على الشروط الواجب توافرها في رئيس 
التحرير» وأهم شرط أوردته هذه المادة هو أن يكون رئيس التحرير 
النضوج الفكري والثقافي والعلمي اللازم وذلك كون الصحاقة ا 
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مسؤولاً يجب ان يتولاه من يكون لديه علم وخبر. ونصت (المادة 55) 
نهائي من المحكمة المختصة المواد (65 و66 و67). 


القسل, اللبانعه كلما ضاق جالسافل. السظور نماض 
القانون. .هن (المواد :64و68 على الببائل اتحظور تقدرها: وال 
يجب على الصحيفة ذكرها ونشرها). ونص القانون فى (المادة 73) 
الاختصاص للنيابة العامة وحدها في التحقيق والادضاء في جميع 
الجراقم الفضومن هليها .هذا الشانون. ونصى القاتون فى :[ اناده 
0 هلح ان الحكمة الكيرى اللذقة هن المنسية ينطر جع اهاوق 
الحراقية القصخوص عليها شى هذا العائون؛ ويحدد فى [انانه 072 
الدة ال سقط بالقتضاقها الهو الجراتية التصوص غليها:ض 
هذا القادون كلاقة اشير :ردنك اشكصر الأرضاع هها متم الصحافه 
حماية وصروية أكون مها نلك فيه انر هنقه الدة كاقية رونك 
حى ل تشطكل الّدة الطويلة تيديدا لاسفرار الصبحافة وبالتالى 
أداكها: 67) علي العقويات. الغررة على رفس الككريز وكافي القالة 
والمولف - وعملها كما نصت (المواد من 64 وهذه العقوبات عقويات 
حالية تكاس مع حرية العا فا.والنشن بحيظة إل المقويات اللقيدة 
الجرية بودي الحيس .9 .قناسي هم لعل ١‏ لخبعاشن الى يطلب 
احرج والحبافة وان .هرا النضين تبقل سحالفات: لقضايا: القكر 
والرأي ومن ثم فإن العقوبات المقيدة للحرية غير ملائمة في شأنها 
ويلزه الاكشاء بالقويانت المالية هم قدرجها وفق جسافة الحالقة, 


ونصت (المادة 56) أنه على رئيس التحرير في حالة إذا تم نشر 
قذقك أن زهان" فى لفق عنص :ها أن حتظدر دا لجان و االحروش لبها 
وض اللكان نفسة الذي نشر فيه العذف والإهاتة الجواب الذي يرد 
اليه من الشخص نفسه أو من يقوم مقامه أو من أولاده وأحفاده 
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وأقاربه. كما يجب عليه أن ينشر الحكم الذي يصدر في جريمة 
القتذف هي العدد القالى الصدوق الحكم: ويحوق أن تقس الحكم ف 
مصيقة ] حرق ]ذ قار نشو د | الصصيدة لديها ومكوق للك على 
نفقة السكوع كدي ونصيه اناوه 21) على شرام عالية لذ بقل 
عن مائة دينار ولا تزيد على آلف دينار لكل من أصدر صحيفة دون 
موافقة الووارة الختصة: 


الفصل التاسع: أورد أحكاماً ختامة: ويستثنى من تطبيق 
أحكام هذا القانون المجلس الوطني والوزارات والإدارات الحكومية 
والهيكاتك والؤسشسات العامة والظبوعات ذاث. الصفة الخاصة أو 
التجارية التي لا تشكل في مضمونها مخالفة لاحكام هذا القانون 
(المادة 82) ونصت (المادة 86) على أن يلغى المرسوم بقانون القانون 
رقع 4]'لبينة 1979 كنا يلقي الكرسنيم يقاتون رقم 47 لنبية :2003 
ويلغى كل نص مخالف أحكام هذا القانون. وقضت (المادة 87) على 
أن يصدر الوزير المختص القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام 
هذا القانون. 
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الفصل العاشر 


التنظيم القانوني للصحافة المغربية 


من السلم يك نان اللدستوق اللقربى كفل هرية الإعلاه والمسحاقة 
فنصت المادة (9] هن هشرتها الثانية على أن حرية الراي وحرية 
التعبير بجميع أشكاله ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات 
إله يمتحي القافرى: 

وصدر قانون الإعلام والصحافة المغربي في 3 اكتوبر لعام 
3 تتعلم إمقدان الصبحت والاسقدرافاك وحق الحواف والصاق 


الإإعلانات والتجول بها وبيعها بالإضافة ! ائم | عات. 
3 و 0 8 39 10 35 ع جرادم .9 
وهذا ما سنعرضه ضمن المباحث التالية: 


المبحث الأول: في الصحاقة والطباعة والنشر وترويج 
الكتب. 
المبحك القالت: قن الصناق الاتعاذتات والتشرات والممون 
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بها وبيعها في الطريق العمومية. 


المبحث الرابع: في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق 


المبحث الخامس: فى المتابعات والزجر. 


المبحث الأول 


في الصحافة والطباعة والنشروترويج الكتب 


القضل 1 د شع وعوض ممقتضي الظوير: :في 1:02:207 
الفجاور :فى 287 برجي :311423 [كقوين :20109) يتحفيةالقانوة 
رقم 277:00 المادة 1 إن جمرية إمداي التصسف والظيافة 
والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون. للمواطن الحق 
في الإعلام. لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر 
القيريوالحصيول على الكاوماف من معلات محناذريها ها لمكن هده 
المعلومات سرية بمقتضى القانون. تمارس هذه الحريات في إطار 
مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة. وعلى وسائل 
الأعلام ان تمل الأخبان يصدق وامانة: 


القصلق 2ك عير معقضى الحايين رق 1031207 الصادر 
شن 25ترجي :12423 3 اكترس 2002) يعفيذ الغانون ,ركم 77:00 


- المادة 2 - يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة 
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وهقواتيا: بايكتاء. الطبوصات العروقة يمظبيوفات: ادن كبظائق 
الزيارة والدعوات وما يشابهها. ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل 
البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وكل مخالفة لهذا 
القصيل مماقب غنها بكرامة راو بين :15700092000 درسم 


في حق النشر الادارة والملكيهة والتصريح: 


الفصل 3 - يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد 
القيام بالاجراءاث المقروة فى الفضل الخامسى من كهيرنًا الشريك 


هذا. 


الفصل اخ وعوش ييقكسى الخلييررقي 1:02:207 الاوز 
ف 23ريضي: 31423 أكترين :2002 يقفية العانون م 700 
المادة 1 ديكون لكل جريدة أ ومطبوع دوري مدير التشر. ويشترط في 
مدير النشر أن يكون راشداً وقاطناً بالمغرب ومتمتعاً بحقوقه ا 
وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية. إذا كان مدير 
النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستورء تعين 
مقاولة النشر مديراً مساعداً للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 
9 السالف التذكر وسطرفى: الشرول التصوسن غليها .فين الققرة 
السايقة؛ ولق متخصياك الفقزة السايقة إذا كان مدير النشر عبرا 
في الحكومة. يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئٌّ من 
التاريخ الذي أصبح فيه مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 
المذكور أو عضواً في الحكومة. تسري على مدير النشر المساعد جميع 
الالكرافاك واللسة وليات الواحية على مدير الفقى يمو هبي هذ سانو 
إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة 
المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذاراً برسالة 
مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل 
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شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار. ينتج عن عدم تعيين مدير 
الفشر المساهد داكل الآجل التسوسض عليه في الفضرة السايفة إيفاف 
الجريدة أو المطبوع الدوري. ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ 
اقتراح مين السبلطة الحكومية المعلقة بالاتصال: غلاوة على الحالة 
التصودن عليه فى الققرة الكاكة اعلا جود النقصيمى كل حقد 
العمل القناق, سكير النشو المصاعن على :أن هذا الأخير تعمل تيه 
الالترامات الغانونية اللغاة على هاتق مدير النشر "أو اللطبوع الدورى 
كما هو منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها 
لأضل العف المتكوي إلى الآدارة وذق الأشكال الخددة بنص تنظيس» 

الفصل :5 غير بومقتضي الظوين برقم '1:02:207 الضيادر 
فض 25 رجب 1423 (3 اكتوير 2002) يقفيد القاثون رقم :77.00 
- المادة 2 - يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري 
الى يكيل للف تدى اللسكية الايفداكية بالكان. الذي يويد .شه للق 
الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية: 

1 - اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه؛ 


2 - الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير النشر المساعد عند 
وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم 
ومستواهم الدراسيء وأرقام بطائقهم الوطنية, أو بطافقة 
الإقامة بالنسبة للأجانب؛ 


3 - اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛ 


4 - رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن افقتضى الحال 
ذلك؛ 
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5- مبلغ رأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية 
أرباب السندات الممثلة لرأس مال الشركة إذا كان الأمر 
يتعلق بشخصية معنوية؛ 


6 - بيان اللغة أو اللغات التى ستستعمل فى النشر. وفيما 
يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات 


الاشقشة: 


هه 


القانوني؛ 


8 - الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي 
الآسهة ويحيقلا ضامة اليتيريخ واعضام الشركة وميتيم 
وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو 
الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو 
مديرين أو وكلاء. وكل تعديل على البيانات المنصوص عليها 
فى هذا القصل بحي التصرم قت الكسنة عش يونا 
الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن 
يعنية الآمر الإظلاع على التصريع بالنياية العامة. 


الفصل 6 - نسخ وعوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 


الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 
0 - المادة 1 - يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر 
ويسلم عنه فوراً وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل 
النهائي وجوباً داخل أجل أقصاه 30 يوماً: وإلا جاز بعده إصدار 
الجريدة. وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول 
على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغياً. 
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الفصل 7 - غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 
رععب 311433 اكقرين 20009 يفية القانون رقم 77:00 + اللاده 2 
ساقي سباح الشن أو غديره اد عقن عهدذمهما ضناهي الطيعة يكرانة 
يتراوح قدرها بين 2.000 و7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضيات 
المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و6. ولا يمكن استمرار نشر الجريدة 
أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه؛ وإلا 
فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000 درهم 
في حالة نشر جديد غير قانوني. عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق 
بالحكم إذا صدر حضورياً أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم 
إذا صدر غيابياً ولو كان هناك استئناف أوتعرض. ويمكن للمحكوم عليه 
ولو غيابياً أن يطلب استئناف الحكم. 


الفصل 8 - نسخ وعوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 
0 -المادة 1 - عند نشر كل عدد من جريدة أو مطبوع دوري 
تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسختان 
للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية. ويمكن إيداع النسخ عن طريق 
البريد المضمون. ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1200 درهم 
عن كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الآولى. 


الفصل 9 - غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتتفيذ القانون رقم 77.00 
- المادة 2 - يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند 
الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الأولى: وإلا فيعاقب 
صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.000 درهم عن كل 
عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى. 
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الفصل 10 - يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما 
كاد عفية اسعتاذليها هن أسماء:وضفات: الافتخاصضص الذين نوثون 
إدارتها . 


الفصل 1 - يراد بلفظة «نشرة» حسب منطوق ظهيرنا 
الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية 
التي ليست لها صبغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي 
تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل. 


القصيل 12 غير مقتني بالطوون رك 1:02:907"العنادن 
في .25 رحب :1423( 3 أعنوير 2002) يتفي القائوق رق :77,00 
- المادة 2 - جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي 
الأسوال والموليق و الساسميف الاقرية فى الحياة اثانية للتشرات 
[الطبوعة بالمترب بحب أن يكونوا من وى الجسيية الكرييةء والتقى 
من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام 
الفصلين 27 و28 من هذا القانون. 


الفضل: 13 غير مضي الطيين يفم 1:02:207 الستادر 
فى 25 وجب 31423 اكتوين:2002) يضفيد الفانون رقم 7700 - 
المادة 2 - كل من ثبت عليه أنه أعار إسمه لصاحب نشرة أو لشريك 
فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولاسيما باكتتابه 
سهما أو نصيباً في مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين 
شهر واحد وسنة واحدة:ء وبغرامة يكون أقل مبلغها 1.800 درهم 
تمعادل أقضاه كيين ضرة مبله. الاكتناي أو الاقهاء آى الخرض 
الخفي. وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية «استعارة 
الإسم». وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعية «استعارة الإسم» 
فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى 
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رئيس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكيل المسؤول. 


الفصل 14 - يجب أن تكون الآسهم إسمية في حالة وجود 
شركة مساهمة ويجب أن يصادق على نقلها المجلس الإدارى للشركة. 
ولا يجوز إحداث أى حصة للمؤسس. 


جريدة يومية أو أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن 
يكون مديرا للنشرء وعلى العكس من ذلك فإن مدير النشر يكون 
حتما رئيس المجلس الإداري أوأحد الوكلاء أو رئيس الجمعية حسب 
نوع الشركة أو الجمعية التي تتولى النشرء وفي هذه الحالة فإن 
المسؤولية المالية الملقاة على كاهل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة 
تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع الوكلاء على نسية 
حصة كل واحد من الأعضاء فى هده المقاولة. 


الفصل 16 - يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضاً من 
مهامه إلى مدير مفوضء ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب 
الحالة: آها الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو اللجلسن الإداري 
للشركة أو هيئة آخرى تقوم بإدارة الشركة. وتبقى المسؤوليتان 
الحدافية منيبا والدنية الفاصكاق عميعة الادازة على عافق ادير 
ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضاً من مهامه إلى مدير مفوض. 


القصل 17 غين قطي الكلييز رق 1:02:207 الفبادر 
فى 25 رجحب 1423 (3 أكنوين 2002) نتنفيث القانون رقم .77.00 
اللاوة يسبع على الكنافي. لذن مسسطلوق امنا يهان أن 
يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسمائهم وذلك قبل نشر مقالاتهم. 
وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل 
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توقيعا مستعارا يكون المدير غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه 
وكيل الملك إطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال وإلا فإنه 
تابع هونا طله صرف النطر فق |السؤوليات: اللقررة' فى | لقبمدايزة 
7 و68 بعده. 


القضل:718+ شخ وضوض يسفدنى الخليين رقي 1059:2077 
الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوير 2002) بتنفيذ القانون رقم 
0 -المادة 1 - يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع 
دوري إلى كمية السحب الصادرة منه؛. ويقوم بصفة دورية ممثل عن 
التلطة التعتكومية اككلقة بالأتصاق بالسقة من الكمية الصافة: 


القضل 19 + المة وعوض يفضت الظلويين ررقي 1102:2077 
الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوير 2002) بتنفيذ القانون رقم 
0 -المادة 1 - يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في 
بداية كل سنة ميلادية تعريفية إشهاراتها وآن تنشرها بصفة دورية. 
ومرة واحدة في السنة على الآقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه 
الآمر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على 
أساس نشرها. ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها 
وكل مقال يحرر قصد الإشهار. يجب أن تسبقه عبارة «إشهار». 


الفضل 20 -. ين تسن الظوين برقم 1.73:285 الفبادد 
في 6برنيع الأول 1393 [10 أبريل:1973)ت المادة 1 .ونع 
وفوض ونتتضنى الظيين رقم 1,02:207 التهبادى كن 25 زهب 
3 (3 اكقوير '0002) يطفية الغافون رق 77:00 - ,كاذ 1 
- كل صاحب جريدة أو مدير نشرة أوأآحد مساعديه يتلقى بصفة 
مباشرة أوغير مباشرة أموالاً أو منافع من حكومة أوجهة أجنبية 
باستثناء الأموال المعدة لأداء ثمن الإشهار طبقاً للفصل 19 أعلاه. 
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يعافب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح 
قدرفا بين 20.000 100.000 .درهيء» وتظيق نفس العقرية على 
المساهمين والشركاء. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو التبرعات 
أو الإعانات أو بدفع قيمتها لفائدة الدولة. 


الفصل 21د قبع وخوطم فسني الظيس رق 11022107 
الفنادى فى 3ق رجي 1423 3 أكقريو 2002] يتتفية العانون رقم 
0 - المادة 1 - إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أوكل مدير 
أوأحد مساعديه يتسلم مبلغاً مالياً أو أية منفعة أخرى أو وعد بما ذكر 
قصد تقديم إشهار في صفة نبا يعاقب بغرامة تتراوح بين وبغرامة 
فراوح يين 2,000 507000 ذرهم» ويقائع بصقة: فاملاً زكيسياً كل 
من تسلم المبلغ المالي أوحصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة. 
ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه. 
الفصل :22 دقن زعو مقي الظبير وقم 1:02207 


الضادو فى 25 يمي 1423 3 اكنوير 2002) يتفي القانون رقم 
77/0 -_- المادة 1 - تحدد بمرسوم: 


1- شووظ اكراقية الداقية الح تجرى على سابات كل جريدة 
أو مطبوع دوري وكذا شروط تسليم القوائم التركيبية الذي 
يحب أن تقدم إلى البلطة الحكومية الكلقة بالاتصال كل 
سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري؛ 


2- شروط التثيت من حجم الكمية الصادرة من كل جريدة 
أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها. وتنشر القوائم 
التركيبية سنوياً على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري. 


الفصل 23 - نسخ وعوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 


346 


الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 
0 - المادة 1 - يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 
و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة تتراوح بين 1.200 و120.000 
درهم. وعلاوة على ذلك؛ وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12: 
مكى السحكية الدروطضنة كلها القضية نطلت هن اللبانة العامة 
أن تأمر بوقف النشرات المخالفة. بصفة نهائية أو مؤقتة ويكون ذلك 
كابة حترية اصلية آو إضافة 


الفصل 24 - نسخ بمقتضى الظهير رقم 7 الصادر 
في 5 رجب 1423 3 أكتوبر 02)) بتنفيذ القانون رقم 717100 
- المادة 4 -., 


املمبحث الثاني 


في الاستدراكات وحق الجواب 


الفصل 25 - غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر 
في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) - المادة 1 - وبمقتضى 
الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 
2) بتنفين القانون رقم 77.00 - المادة 2 - يتعين على مدير 
النشر أن ينشر مجاناً في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها 
الخبر في العدد الموالي من الجريدة أو النشرة وبنفس الحروف 
التصحيحات الموجهة من أحد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية 
بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد 
تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة. وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب 


2347 


الفصل 26 - غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 - 
المادة 2 - يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر إسمه 
أواشير إليه فى الجريدة أو النشرة الدورية بخللال الكادثة ايام المزالية 
لتزمطه بها اود قري هلد إن لم بحسو اق كدر قبل اتصواء الأجل 
المذكور وإلا فيعاقب بغرامة قدرها 5.000 درهم عن كل عدد لم 
بتشر هيه الازد بصبرف النطر عن المقرياك الأخرى.والتفرؤضاتك الى 
يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر. ويجب أن يقع إدراج هذه الردود في 
نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المشير للرد. ويكون 
هذا الادراج مسانا إوكاقت :ترد ود “لا متعدض رايا مت طول امال 
الذكووواما ذا كعاووته سحب اذام قي النشو عن لقان قط 
على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية. 


الفصل 27 - تعتبر أجنبية فى منطوق ظهيرنا الشريف هذا 
كل جريدة أو نشرة دورية كيفما كانت لغتها تحدث أواتصدن كلا أو 


الفصل 258 - غير - الفقرة الأخيرة - بمقتض الظهير رقم 
5 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) - 
إثادة 1ع وكين ميقتسي الظمير رق 1,02:207 الصادى فى 25 
رجحب 31423 أكنوير 2002) يظفيد الغاتون وقل :77:00 النادة 
2 - كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع 
للمقتضيات العامة لهذا القانون. وللمقتضيات الخاصة الآتية: لا 
يجوز أن تحدث أو تنشر أو تطبع آية جريدة أو نشرة دورية إلا إذا 
صدر بشأنها سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه 
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إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ضمن الكيفيات المقررة ضفي 
الفصل الخامس أعلاه. ويعقين الإذن لاغيا إذا أله تسدر الجريدة أو 
المطبوع الدوري خلال سنة من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطعت 
مو الصسادون لدة سحة عاق :عن كل جالع للتقره البوايقة 
بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة يتراوح قدرها 
بين 730:000و100:000 درهم وتعسدر"المقؤيعاق: اللاكورتان علن 
صاحب الجريدة ومديرها وصاحب المطيعة الذين يتحملون عند 
الاقتضاء آذاء الغرامة على وجة التضامن. ويقع القياء. بالحجز 
الإداري للأعداد الصادرة بدون إذن وفي حالة الحكم بعقوبة ينص 
في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها. 


الفصل 29 - غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 
ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) - المادة 1 - ونسخ وعوض بمقتضى 
الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) 
بتنفيذ القانون رقم 77.00 - المادة 1 - يمكن أن يمنع وزير الاتصال 
بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية 
أوغير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي 
أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب 
للملك أو بالنظام العام. كما يمكن أن يمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل 
للوذيو الأوق نشي الجراكد "أو التشدرات الدووية امقيو الدورية الأحتبية 
اللطبوعة خارعج المغرب. وإذا وقع عن قخصد غرض الجرائد أو النشرات 
الممنوعة للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها عوقب عن ذلك بحبس لمدة 
تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 
و50.000 درهم. ويباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات 
الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها. وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في 
الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها . ْ 
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القصل اسضير معد لقلمين رق 1:73:285 الصاو فى 
قوت الأرق :1895 107 ايرين: 1973] 2 الاو 1 جولسة وفوض 
يمتحي الطزير رف 1/02:207 الصادن قن :25 وحت: 1423 3 
اكتزير 2002) يضفية القائون رقم :77,00- 3410 1 - إن التشرات 
والمناشير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعمها من 
الأجانب وال تسن بغدسات التلاه االتصوضن عليها كن الفضل 
9 أعلاه أو بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعها وعرضها للبيع 
وعرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أوالعرض 
لأجل الدعاية. ويعاقب عن كل مخالفة للمنع المقرر في المقطع 
الساتق بيس لدة تتراوح يين سنة واجدة بوكلاك_منوات وسراي: 
يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم. 


القصل 31 س عضب الخايير رق 102,307 الصادر 


في 5 رجب 1423 )3 أكتوبر 02)) بتنفيذ القانون رقم 717100 
- المادة 4. 


ا مبحث الثالث 
في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها 
في الطريق العمومية 


- في إلصاق الاعلانات: 


القصل :232 إق اشيلطة الاواوية :اتحلية ماقا أو القاقد 
ف ءِ 5-0 3 و 
تعين بموجب قرار في كل بلدية أو مركز أو جماعة قروية الآماكن 
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المعدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشآن القوانين وغيرها من 
العمالالسلظة النعومية ويكتم إلضاق الاعلاناك الخضصرصبية بوذ 
الأماكن؛ ولا يلصق مطبوعا على الورق الأبيض بالخصوص سوى 
التاشير الصباؤوة عن السلطة والمتملقة باعمالياء ويمكن أن تعد 
في قرارات تصدرها نفس السلطاث الأماكن التي يمنع فيها كل 
إلصاق للاعلانات الخصوصية أوكل إشهار أو إعلان تجاري بصرف 
التكلر عرخ متخضيات الظطيير الشريفت يشناخ اناق الفاريشية . القصل 
قير متكضى الظوير وقد 102,2007 الضادر فى 25 رحن 
3 (3 أكتوبر 2002) بتنفين القانون رقم 77.00 - المادة 2 - 
بعاكي كراهن بغراو قدرها ميق 200 1,500 بوهم كل قرم تقد 
الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزفها أو يغطيها أو يفسدها 
بأية طريقة كانت قصد تحريفها أوجعلها غير مقروءة. وإذا صدرت 
مخالفة من هذا القبيل عن موظف أوأحد أعوان السلطة العمومية 
فعاف عنيا بقزامة كراود يرن 12000 ديهم 50001 دره. 


- في التجول بالنشرات وبيعها في الطريق العموميكة: 


القطل 34ه غير يمشفض الطليين رقم :1:73:285 الصنادى .قن 
رمع اقول :101395 احرول 1973] - اوه 1 حيسي على كين 
يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أوغيرها من الأماكن العمومية أو 
الخصوصية ديتة بام مكدو اللعنته و اللشرات. بو انكر شالك والنر ]قد 
والوسوه أو الشهارات والتقوشات والصون الجيدرزة والكئيسية أو مناد 
بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل ولو بصفة عرضية أن يطلب الإذن 
ش ذلك.من السلطة المحلية القابع لها محل سقناه: 


الفضل 35- قين ينقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر ض 6 
بسع القرله 101393 ابريل 1973-]لادة 1 حوضنح وموس بمتتحي 
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الظوين رق 1.02.207 الصادر ف 25 رجي 1423 (3 اكتوين 2002 
بتنفيذ القانون رقم 77.00 - المادة 1 - يعاقب عن المخالفات لمقتضيات 
الفصل :34 يغرامة يقراوح قدرها يين :1200920100 رهبي 


الفضل 86ح غير ينقتكي ,الظيين رضم 1:02:207 الصادن 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 
- المادة 2 - يمنع الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جميع 
النشرات أو المطبوعات الموزعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها: 
وإلا فإن المنادى أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 
0 و1.200 درهم. 


الفصل 37 - يتابع وفق المقتضيات الآتية فيما بعد كل من 
الباغة التجوليق والموزعين للكفب: والنشرات والدفاكن والحراقد 


بغة جد 5 


هه 


المبحث الرابع 
في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة 


أوغيرها من وسائل النشر 


- التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح: 


الفصل 38خ غير يمقشدى الظليير رقم 1:02:207 السصادر 
فق :25 وجب 311423 أعقرير 2002) يعني القاثون .ركم 77:00 


352 


الاو :2ح يواقي بصيقة ريات فى ارتكاني عوال “يعفن بحقاية أن 
جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أوعدة أشخاص على ارتكابه 
إذا كان لهذا الجريض مون فيببا بعد د رزذالك زا موالتيطلة الخطب 
أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات 
العمومية. وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو 
المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية: 
وام -مواسطة اللصفات العروضة على الكلان السموم أن بواسظة 
معظلف ومباكل: الأهلام السيعية البضبرية والإألكقروقية.ويظيق هذا 
[لقتضن 'كذلك ]ذا الم بيجم عن التصريض نوف محاولة اركات 


الفصل :00م قير ممعفكي اتظيير رض 1032107 الصاور 
قى :28 يحي :1423 رة ]كزين 2002 نتفية التانون رقم 77:00 
- المادة 2 - يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث 
تراك ويغراعة ككرا كع يين 5.0000 100,000 درهم كل دن يحوضش 
مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة 
أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة 
أوعلى الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة 
وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول. ويعاقب بنفس العقوبات 
من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم 
التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة. وتطبق نفس العقوبات على 
بن يسقضدق. إحدى الزساكل القية كن الففيل. التامن. .والذلاتين 
للإشادة بجرائم القتل آو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة 
التخريب بالمواد المتفجرة. الفصل 39 مكرر (ألحق بمقتضى الظهير 
رقم 1,02:207 التساض ف 25 وير 1493 3 أكترور 2002 
بتنفيذ القانون رقم 77.00 - المادة 3 - كل من استعمل إحدى 
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الوساكل. البيلة.فن. القميل 388 التجريضن على التعيية الماصدرئ 
أوعتي الكراهية او المتقد حي تمد ىن استخاص اعهارا سي 
اولآضليم أن لانشمائهم العرق اوالديتن. أوسا بجراكم الخرب أو 
جرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة 
واحدة وبغرامة تتراوح بين 3.000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتين 


الفضل 40 .ه حبر مضي الققيير برقم 102207 الصاذر 
ف 25 رينت 1423 3 أعفرين 2002) ينيد القانون رك :77:00 
- المادة 2 - يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات 
ومقراعةكراوع بين 5006و100:000 ووه كل اقخريضن يوج باتعياق 
الوسائل اللنسوص. ليها ف" التعئلالقامن. والخلاتين» ,ويقصة. مه 
خف السكوف البرية ا البسرية أو اتهمينة وكو|' أعوان القوة الحروفية 
على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو 
رؤسائهم في كل من يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والضوابط. 


- في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامك: 


القصل 41 -. غير بمفتضن. الظيين نوكم -1:79:285. الضبادر 
في 6برييم الأول 101393 ابرول 1973 ب اقاذة 1< ونه 
3 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 - المادة -1) 
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح 
قدرها بين'10:000 1001000 دوهم كل من اتخل بالاحكراء الوا حي 
للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل 
إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالنظام 
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الملكي أو بالوحدة الترابية. وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل, 
جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة 
لا تتجاوز ثلاثة آأشهر. ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل 
المبرمة من طرف صاحب الاستفلال الذي يبقى متحملا لجميع 
الالكزامات: العاقد..عليها أو الالشزامات. الغانونية النااجمة عن 
المقود, كما ميقن النتكهة نيهي لفون لقو القضاكن أن تاس 
بمنع الجريدة أو النشرة. 


الفصل 42 - غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 
6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) - المادة 1 - ونسخ وعوض 
بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 
أكتوبر 2002) بتنفينذ القانون رقم 77.00 - المادة 1 - يعاقب 
بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 و100.000 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل من يقوم بسوء نية بأية 
زسيلة الانسما بالوساكل اتتصومن علنها: فى الفصيل 38 مشر 
أو إذاعة أونقل نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو 
مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام 
العام أوأثارت الفزع بين الناس. ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من 
سنة واحدة إلى خمس سنوات ويغرامة من 1.200 إلى 100.000 
درهة. إذا كان لنشر أو الإذاهة أو التفل التافين على اتضياظ أو 
معتوية الجبوكن: 


اتفصل 46 كير بتكي الطيور ركم" 102,207 الصنادر 
ض :25 رجيب 1423 (3 أكتوين /2002) يميد الغانون رهم ,77:00 
- اكازة:2 يفافي يعرامة يقراوج قدرها بين 20,000 و100:000 
درهم كل من حرض أوحاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة آوفيها 
وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو وسائل مدلسة كيفما 
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كان “ذيقها وذنك هين القامن,طلل جنصن الأنوال«مق اللعطاةة 
العمومية آو الأسسناث الى يفرط عليها القانون اركاش ى ووهاي 


- في الجنح الماس4ك بالأشخاص: 


القصيل 44ت غير معطي "الاين رقم 1:02:207 الكنادى 
فى 35 ينب :1423( 5 اكنوين 9002 ينهفية القانون رقم 77:00 
- المادة 2 - يعد قذفاً ادعاء واقعة أونسبتها إلى شخص أو هيئة 
إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي 
نسبت إليها . ويعد سباً كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة 
من الكرامة أوقدح لا يتضمن نسبة آية وافعة معينة. ويعاقب على 
نشو هذا العف او السب سنواء كاخ هذا القشو يمطريقة مباشرة آ4 
بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أوكان 
يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن 
يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو 
المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة. 


القصل 145 خير .بض الظزين رقم 173385 الضيادر 
ف 6 ربنم الأول 1395 1:0 ابريل :197 - اخادة 1 > ومسطقضى 
الطيير ركم 1,02:207 الصادر نض 25 يني :31423 اكثريز 
2 حقفية الغانون رقم :77000 الماؤة 2 يعاقب حيس 
تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها 
بين 1:200:و100,000 درهم أن بإحدى هاكين التغويتين ففظ كل 
كدق يركب باعدى الوسائل اخينة بالقصل: 08 شف بحن الجالين 
القضاكية والحاك والجيوش النرية أو البحرية أو الحوية واكيياكت 
المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب. 
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الفصل 46 - تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس 
الوسائل المذكورة في حق وزير أوعدة وزراء من أجل مهامهم آوصفاتهم 
أو نحو موظف أوأحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أوكل شخص 
مكلف بمصاحة أو مهمة عمومية موقتة كانت أم مستمرة أو مساعد 
قضائق أو شاهكد من جراء تاذية شهادته: أما مرتكبو القذف الكوجه 
إلى التقحمنيات. اللذكورة شنا نيه حياتهم التخاضة تتطيق. هليية 
العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي. 


الفصل 47 - غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر 
في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) - المادة 1 - وبمقتضى 
الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 
2) بتنفين القانون رقم 77.00 - المادة 2 - يعاقب بحبس تتراوح 
مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 
و50.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه 
للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38. 


الفصل 48 - غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 
- المادة 2 - يعاقب بغرامة تتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 
درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص 
المعينيخ فى الفصلين 45 و46 ويعاقب. يغرامة 'يتراوع قدرها بين 
0 درهم و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى 
الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز. 


الفصل 49 - أضيفت - الفقرة الثالثة - بمقتض الظهير رقم 
5 الصضادن في 6 وبيع الآول. 1393 [10 أبريل 1973) - 
المادة 1 - وغير - الفقرة الخامسة - بمقتض الظهير رقم 1.73.545 
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الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) - المادة 1 - وغيرت 
- الفقرة الرابعة - بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 
رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفين القانون رقم 7/7.00 - المادة 
2 - يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا 
كان يتعلق بالمهام فقط وكان موجها إلى الهيآت المؤسسة أو الجيوش 
البرية أو البحرية أو الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار 
إليهم في الفصل 46. كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف 
والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية أو 
تجارية أو مالية تلتجئّ علينا إلى التوفير والقرض. ويتعين أن يتوفر 
المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة 
الوقائع التي يتحدثون عنها. ويجوز دائما إثبات صحة ما يتضمنه 
القذف باستثناء ما يلي: 


أ - إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛ 


ب - إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من 
عشر سنوات؛ 


ج - إذا كان القدف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت 
بالتقادم أو أدت إلئ عقوية أمحت برد الاعتبار أو المراجعة. 


يحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها ضفي 
الفقرفين ١‏ الأوتى والثانية من هذا الفصل: وإذا ها عدت الأنبانات 
ضحة ما يعزى من القذف فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في 
شأنه. وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشكوى موجهة ضد 
تحصن لبيك الماصيقة خاصية ركان الامن السرو موطوع عقاعة 
وقع الشروع في إجراتها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية 
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قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور 
الحفق فى .نض القذت: 


القصل :30 كبى بمقتضني ‏ الظوين رق 1.02:207: الصادر 
فى 25برجني 31423 أكنوبر 2002] بقفية القانون رقم :77.00 
- المادة 2 - إن كل إعادة نشر لقذف رمى به شخص من الأشخاص 
وثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشراً صادراً عن سوء نية اللهم إلا 
إذا ادلى محفرفة يما يغالف ذلك 


فى 25 وجب 1423 [3 أكدزير 2002) يتفيذ القالون رفم 77700 
285 د كل .من بويعه بهن طريق إذارة القبريف و الفلعر اف أو بالطترق 
الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما 
إلئن الأفراد وإما إلى الهيئّات أو الأشخاص المعينين فى الفصول 41 
و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح 
بين :5:000.1:200 دوهع أو تمد هافق التعرينين شقطة بوذا بها 
احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحيس لمدة 
تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 
1 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة 
قراو برها بين 1.2010 رق :50000.ديهه 


القضل 51 مكرنه الحق متحي الظيير رق '1.02207 
الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 
0 - المادة 3 - يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة 
أقهر وبغرافنة يقراوح قندرها ميق 570010 و20000 دهم أو اهدق 
هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أوصور تمس 
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بالحياة الكاهية الثير: 


- في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول وال ممثلين 
الديلوماسيين الأجانب: 


الفصل 52 - غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 
- المادة 2 - يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة 
وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم أو بإحدى 
هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول 
وكرامتهم ووزراء الشؤون الخارجية للدول لأجنبية. 


الفصل:53- غير يتكفطى الظهين رقم 1:02,207"الصادر 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 
- المادة 2 - يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر 
ببكرامة يقرا يسو قدرها'يين 30:0005:000 هرهم أو بإحدى ماين 
العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص وكرامة الممثلين 
الديبلوماسيين أو القنصليين الآجانب أو المندوبين بصفة رسمية 
لدى جلالة الملك. 


- في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع: 

الفصل 54كين ميشتكى الظيير رق 102.207 الصاذو 
فى .5قوعه :1423 3 أكترين 2002) ينين القانون رقم 77.00 
- المادة 2 - يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة 
بالممسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية:؛ وإلا 
شعافب على قفن ذلك يكرامة تقراوس بين 5000 :و50:000 دزهم. 
وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع 
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الوسائل من صور شمسية ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون 
الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو 
جنحة من قتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات 
أوضرب وجرح أومس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري. 
غير أنه لا تكون هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي 
لكلف بالتحفيق ونيقى كنذا الطلب مشاقا إلى علق الفحفيق. 


الفصل 55 - غيرت - الفقرتين 3 و4 - بمقتضى الظهير رقم 
7 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ 
القانون رقم 77.00 - المادة 2 - يمنع نشر بيان عما يدور حول 
قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثيات 
الأبوة والطلاق وفصل الزوجين. ولا يطبق هذا المنع على الأحكام 
حيث يسوغ نشرها دائماً. ويجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن 
تمنع نشر بيان عن كل فضية من القضايا المدنية. كما يمنع نشر بيان 
عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية 
والمحاكم. وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية: 
ويعاقب عن كل مخالفة لهذه بعرامة يمراوح قدارها :بين :1:200 
و30.000 درهم. كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغير أمانة, 
وعن سوء نية؛ ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم. 


الفضل 56 - ألغى بقانون 12 أكتوير 1971. 


الفصل 57 - لا تقام أية دعوى بالقذف أو الشتم أو السب ولا 
عن نشر بيان صحيح الصادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية 
ولا عن الخطب اللقاة أو المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم. غير أن 
القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها 
يمكنهم أن يأمروا بحذف الخطب المتناولة للشتم أو السب أو القذف 
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وأن يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات. ويمكن أيضاً 
للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين آوآن يوقفوهم 
من وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك. ولا يجوز أن تتعدى مدة هذا 
التوقيظه شقتهر] وخلاكة اشين فيما إذا كروك الشالفة خلال السدة 
غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجاً عن صميم القضية يمكن أن 
يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من 
لن الفريقين إذا ما احتفظت لهم المحاكم بحق إقامة هذه الدعاوي, 
وإما لإقامة دعوى مدنية من طرف الغير في جميع الأحوال. 


الفصل 58 - غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر 
في 5 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 
- المادة 2 - في حالة الحكم بالإدانة يمكن للمحكمة أن تصدر حكما 
في الأحوال المقررة في الفصول 39 و40 و41 52 و53يمصادرة 
المكتوبات أو المطبوعات أو المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي 
جميع الأحوال بحجز أوحذف أو إتلاف جميع النظائر التي قد تكون 
معدة للبيع أو للتوزيع أو للعرض على أنظار العموم. غير أن الحذف 
أو الإتلاف يمكن أن لا يطبق إلا على جزء من النظائر المحجوزة. 


- في انتهاك حرمة الآداب العامة: 


اتقصيل 59 غين ييعتشي الطهين رك 17027207 :الصيادد 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77:00 
- المادة 2 - يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة 
روقرامة شراوح قدرها ين 60003:1,200 هرهم كل هوه - كك 
أوحاز قصد الإتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض؛ - أورد أو 
استوردء أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أوسعى في النقل عمداً 
لنفس الغرض؛ - قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض 
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على الشاشة؛ - قدم ولو مجاناً ولو بشكل غير علني وبأي وجه من 
الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية؛ - وزع أوسلم قصد التوزيع كيفما 
كانت الوسيلة. وذلك ما يآتي: - جميع المطبوعات أو المكتوبات أو 
الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق 
والآداب العامة. 


القصل 60-. كين مضي الظييين .رقم :102,207 الصضادر 
فى ا25ريعب 31423 أكنوبي 0002 بتفية العانون رقم :77.00 
- المادة 2 - يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 
0 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من 
يسمع الناس بسوء نية علانية أغاني أو خطباً تتنافى والأخلاق 
والآذان الفاعة أن يسرهن خلى الفساد. وكل من يلفث الأنظار إلى ما 
يتيح الفساد أوكل من يقوم بنشر إعلان أو مراسلة من هذا القبيل 
كيقها 'كانثك غباراتها. 


القصل 61 دير مقن الظيون رقم 1:0272107 الصناوو في 
5 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفين القانون رقم 77.00 - المادة 
2 - إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليها في الفصلين 59 و60 أعلاه 
عن طريق الصحافة فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق عليهم من 
جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين رئيسيين العقوبات المبينة أعلاه. 
وإن لم يكن هناك مدير للنشر أوناشر فمرتكب الفعل؛ وإن لم يوجد فإن 
أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتهم متهمين رئيسيين. 
وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقاً للقانون. 


الفصل 62 - نسخ وعوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 
المباوو :في 25 ريعب 1425 ( 3 ]عير 2009) يشفية القانون رق 
0 - المادة 1 - يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد 
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وستفان ويقرامة راون بين "1200 100,000 درهة إذا اقدرقت 


الفصل 3 - يسوع صدور الحكم بالعقويات المذكورة أعلاه 
ولو اكاقكت مكتلق الأعمال القن تكوع منها خناصن التخالفات. شد 
ارتكبت فى أقطار مختلفة . 


الفضل 64د غين بمقتضن الظهين رقم 1:02:207 الصاور 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوير 2002) بتنفين القانون رقم 77.00 
ع.الازة 2 د ممفن: لتساك ا لقنرظة القضافة قبل آنة 'مشابعة. على 
أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك. أن يحجزوا المكتوبات والمطبوعات 
(باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها 
قد عرضت على أنظار العموم والتي قد يكون فيها نظراً لصبغتها 
المنافية للأخلاق الحسنة خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة 
كما يمكنهم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي 
من هذا النوع. وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت 
في ارتكاب الجنحة: غير أنه يمكن أن تأمر بمصادرة هذه الأشياء إذا 
عا عت هسفكها' القنية: الى اللاحشاظ حيا, وحص لضباط الشزطلة 
القضائية. على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك. أن يحجزوا في 
الحدود وقبل كل متابعة جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم 
أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب 
العامة والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها. ويمكن لمن له مصلحة 
أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للبت في رفع الحجز. 


- في النشرات المتنافية مع الأخلاق والآداب العامة: 
الفصل 65 - غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر 
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في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتتفيذ القانون رقم 77.00 
+ الاو 1 > يواضم يكبرك القنار عن تاي ناعقي ايك | اصع من 
عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة 
تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم كل من: 


1 - أقترح أوقدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشرة من 
سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدات 
خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما 
لصبغتها الإباحية أو محالفتها للأخلاق والآداب العامة 
أو لتحريضها على الفساد والإجرام. 


2 - عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر 
أوداخلها أو القيام من أجلها بإشهار فضي نفس الأماكن. 


الفضل 66 .كين بمقتضي الظيين رق 1:02:207:الصبادد 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوير 2002) بتنفين القانون رقم 77.00 
- المادة 2 - إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو 
مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع 
الآماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه 
في الطريق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الآول أو السلطة 
التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية وذلك في 
نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد 
يمكن القيام بها عملاً بهذا القانون. ويجوز لنفس السلطات علاوة 
على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تتنافى والأخلاق 
الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية أم في 
جميع الأماكن المفتوحة في رجه العرع» وتكون هذه القرارات قابلة 
للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة والتي يجب أن تبت داخل أجل 
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لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. ويعاقب على المخالفات 
المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 
0 رهم و5000 درهم يدرف النظر هما تقدية الحال من 
عقوبات أشد. ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة. 


المبحث الخامس 


في المتابعات والزجر 


- في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم أو الجنح المرتكبة 
عن طريق الصحافك: 
الفصل 67 - نسخ وعوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 
الصانار كن 25١‏ رجي 1423 (3 إكترين :2002) .وفية. القاتون 
رقم 717100 - المادة 1 ع يعاقفب الأشخاص الآثي ذكرهم بصعتهم 
فإليخ اصليين بالعقوياك الصادرة زجرا الجراقم اللرئقية عن .طريق 
أوصفتهم؛ 
2- أصحاب المقاللات المتسييون إن لم يكن هناك مديرون أو 
ناشرون؛ 
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4 - البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك 
أصحاب المطايع؛ 


5- وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم 
أوااتوسق] وظرق التعبيز الأخرى الى انهمات ضن ارتكات 
الجريمة قد نشرت في الخارجء. وفي جميع الأحوال التي 
لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أوتعذرت متابعته 
لسبب من الآسباب يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب 
المقال أوواضع الرسم أو الصورة أو الرمز أوطرق التعبير 
الأخرى, أو المستورد أو الموزع أو البائع. 


القضل 68د كبر مشضى الطيين رقم '1:03:207 المنادن 
فى :25 يجب :1423 3 اكترير 2002) بعقية القانون رقم 77:00 
- المادة 2 - في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أصحاب 
المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء. 
وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما 
هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العملء ولا يطبق 
هذا القتكى على اصحاب المطايع من جراء أغمال الطياعة: غير 
أن أصحاب المطابع يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إذا أصدرت 
المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشرء وفي 
هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب 
الجريمة أوعلى الأكشن خلال الثلاكة أشهر الموالية لصدون الحكم 
النهاقن : 

الفضل 69ح كير ممشتكي الكاييي رق 102207 الضادر 
ف :35 يهب 3.1423 اكترون 0002 يتعيد القالون ركب 77200 
- المادة 2 - إن أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام 
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الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المينين فى الفصلين 67 و68 
ذا دو فنفية هذه العقوياك اكالية على المجكر» عليهة: 


- في اللاختصاص والاإجراءات: 


الفضل 170- غير مدن الظيين رقم :163,250 السادن في 
هنارق 1391383 رفير 1963 + فصل كرين ت ويفتض 
الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 
8< اناده 1 بوقسه وفوض مضي الطيين ررق 1.02:207 
الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 
رقم 77.00 - المادة 1 - يسند النظر في المخالفات مقتضيات 
هذا الغانون إلى الحكينة الفى يوجد يذاكرة نفوذها امشو الركسي 
للصحف الوطنية أو محل طبعها أو توزيعها أوسكنى أصحاب 
القالات أو مقر المكتب الركيسي في المغرب بالنسبة للجراكد الأجنبية 
المطيوفة بالمقرب» وتغنن اللمحكمة التي يقع من ذاكرتها مكان 
التوزيع ازسيقن اضعحاب. القالاتت بالسية المطيوهات: او التشورات 
المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها. 


الفتصل 71د غير يفتكن الظبير رقم 1:59:204 المنادركي 
4زق القددة 1378 كاف يوني 1959) .قصل فريك ويمتفض 
الظليير رقم 163.270 الصادر هي 5 جمادى 13) 1383 لأ نونبر 
3 - كفل كريد - وومفتني الظيور رف 1:02:207 العبادو 
فى 28 وجي :301423 أكقريي 2002)يتتفيذ الغانون رق :77:00 
- المادة 2 - تقع المتابعات وفق مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل 
كناف الهكية الختصة بامنشاء التغييرات: الأتية: 
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في حالة القذف الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في 
الفصل 47 من هذا القانون وفي حالة السب المنصوص 
عليه في الفقرة الثانية من الفصل 48 فإن المتابعة لا يقع 
إجراقها إلا بشكاية من الشخصن الموجه إليه القذف أو 
العم 


في حالة السب أو القذف الموجه إلى المجالس القضائية 
والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في الفصل 45فإن 
القاعة 3 نقم إل بعد مداولة 'تجريها" الجالمن والمحاكم 
والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعات 
وإن لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية 
من رئيس الهيئة. 


بشكاية من المعنيين بالآمر يوجهونها إلى الوزير الأول 
مباشرة الذي يحيلها على وزير العدل. 


وفي حالة السب أو القذف الموجه إلى الموظفين آو أولئك 
المسندة إلنهم. .مباشرة السلطة العمومية تقد اللقاينة 
بشكاية متهم انق البياطة السكوبية الى بتسبي إلذها 
الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل. 


فى عالة القاف» اللوجة. إلى عضنو مسشفا روفاك فإن 
المتابعة لا تقع إلا بشكوى العضو أو الشاهد. 


فى جالة المسن بالكرامة أو السب اللمفرويخ فى التصلين 52 
و53 المشار إليهما أعلاه فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن 
وجهت إليه الإهانة أو الشتم وإما تلقائياً بناء على طلبه 
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الموجه إلى الوزير الآول أو وزير الشؤون الخارجية. 


7 - في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد المنصوص عليها 
في الفصل 51 المكرر أعلاه. فإن المتابعة لا تقع إلا 
بشكاية من الشخص الصادر في حقه الادعاء أو الوقائع 
الكاذبة. 


الفصل 7/2 - غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر 
ف :5 باق 13.1383 ترضيى 1963) صل كرون د بو 
3 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77,00 - المادة 1 - 
درك الذهوى السمودية باسقعاء قلقه القاية العامة اآى الظرف 
كدت :قبل كارية الجلسة يحسمة هشر :[15يوما علق الأفل يتين 
القيمة المدية وقعدين حشفقنا ويشار. على القهى القاكوتى الواح 
تطبيقه على المتابعة؛ وإلا ترتب على ذلك كله بطلان الاستدعاء. 


الفصل 73 - غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 
5 جنائدق 1383 1339 توقوي 1963) - فصل كريد د وويشفشى 
الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 
52 ييقشيث القافون رقم :277000 كاده 2ت يقين :على :لق 
الإدلاء بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف وفق 
مقتضيات القصل 49 أعلاه يجب عليه خلال 15 يوماً الموالية 
اموصلة والاسه هام الحكصون أن علق إلى وكيل: الللة لدرى الحكنية 
أو إلى المشتكي بالمكان الذي يعينه المخابرة معه إذا كان المتهم قد 
أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أومن المشتكي ما يأتي 
بيات 
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والتي يريد إثبات حقيقتها؛ 


3- نبيهة دن المسدات: 


3 - أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في 
إقاامة الحجلاء وزشحسق هذا الإعلان كيين الوظن الخثار 
لدى المحكمة وإلا فيترتب عن ذلك سقوط الحق فى إقامة 
ابصحة: ا 


الفضل 74 غير يمقتكن الظهين رض :1:73:285 الصادار 
في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) - المادة 1 - وبمقتضى 
الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 
2 يفيت القانون .رقم 77:00 -<المادة 2- إن المقخضيات 
المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع الأحوال المنصوص عليها 
في هذا القانون باستثناء الحالة المبينة في الفصل 41 أعلاه. 


الفصل 74 مكرر - ألحق بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 
الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 
0 - المادة 3 - كل من صدر عليه. من أجل جنحة حكم بات 
بقوية كرامة فى رطان مدا النانون قم | كي نفس الجعيدة واخل 
خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم يعاقب بغرامة لا يمكن أن يقل 
منلئها عع صحفا النراهة المحكوى يها مسارنا ١‏ ودالنحس_ من لاذه 
أشون إلى بن 


الفضل :275 فين يطبي الكليين رقي "1:02:207”الساير 
فى 25 زحي 31423 أكفرين 2002) يتندين القانوق: ركم 77:00 
- المادة 2 - إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقرر في 
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هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها الدعوى العمومية إلا في حالة 
وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أوفي حالة عفو. وإذا صدرت عقوبة 
عماة بالقصول 38 و39 و39 الكو و4140 ركز بالعدن 3ك مين 
هذا القانون فإن الجريدة أو النشرة الدورية يمكن أن توقف بموجب 
نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهرء ولا يمتد مفعول 
التوقيش: إن هود الشغل البرسة من طرف صبائحي الاستقلال 
الذي يبقى متحملاً لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات 
القانونية الناجمة عن العقود. وتسقط الدعوى العمومية بسحب 
الشكاية من طرف المشتكى إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى. وتيت 
المكية فى ميد الآنصوال. وانخل أجل أقضاة 90 نيوها من خارية 
التبليغ القانوني للاستدعاء. 


القصل 76- غير فض الظيير .رقم :1,63:27100 الصطادز 
ف 25 عبادي 1311383 ترسمين 1963 دصل فرين وه 
وموضن قتعي الظييي زف 1:02:2077 اتصادسن فى 25 رب 
3 اكدوين 00023] فين القانون ,رقم 77900 > أكاذة 1:- 
يقدم الاستتئناف وفق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها 
في قانون المسطرة الجناتية. وتبت محكمة الاستئناف في جميع 
الأحوال داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديم الاستئناف. 


- في الحجز والإيقاف والمنع: 


الفصل 7/7 - غير بمقتض الظهير رقم 1.59.437 الصادر 
في 2 ذي الحجة 1374 (28 ماي 1960) - فصل فريد - وبمقتض 
الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 
3) -المادة 1 - ونسخ وعوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 
الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 
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00 - المادة 1 - يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر 
بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام 
العام أو تنصمن الأفعال المنصوص عليها فى الفصل 41 أعلاه. 


ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية التي 
يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للجريدة: والتي يجب أن تبت 
فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. 


- في التقادم: 


الفصل اس غير يفتكن الظمير.رق 102,207 السياور 
في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 
الماذة 2 >-]ق الدغوئ العمومية المتعاقة بالخراكم التصوسن عليها 
فى هذا القانون يسقطك الحق فى إقامتها برسم التقادم يعن .مطس 
ستة أشهر كاملة تبتدئ من يوم الاقتراف أومن يوم آخر وثيقة من 
وقاقق القايعة إن كاقث هناك معاضة: 


أنحاء مملكتنا. 


التفريسية إلى التخلامية العلفة ينفين ' الوضوي 
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الفهرس 


اللئانيهك 
نك لض اسمن مه اخارة م 41414 تانيع منهج مويه توا وا كته مده عقر 
2 2 
5 
5 : إصدار فاع هو هه وو اه هيه موجه ع هاه هاه لواو لوه 
| ث الثانى: حق ال | 
لى: حقو و( | وووو ووو وو ووو ووو ون ييه 
: 2 
5 
المبحث الثالث: : جرائم المطيوعات وحيو يو وو ووو وو وين يوي ييه 
ني . نودي 
5 
المصريك م اج ا ا جر ره وه ا جاو مج قا ات ا ا 1 0 
0 
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الموضوع 
المبحث الرابع: المجلس الأعلى للصحافة 1212011110 
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الفصل الثالث: التنظيم القانوني للصحافة 
اليمنية م ا 
المبحث الأول: تعريفات ومبادىٌ عامة 000000 
المبحث الثاني: الإطار القانوني للعمل الصحفي 52500 
المبحث الثالث: تنظيم نشاط الصحف والمجلات ام 


المبحث الرابع: الآحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر 


والمصنفات والإيداع القانوني ماما عا وم حط ال و لطا ل لع 
المبحث الخامس: محظورات النشر والأحكام 
الجزائية ل 
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المبحث السادس: لجان الرقابة على المصنفات الفنية.. 


300 


59 


111 


الموة ع6 
| ث السا | قويا- 
5 
جع الح ووو وو وو و وو وو و وو ووو وو وو و وو وو و وده 
3 2 هو 
لصت القامن+ ا حكام عافة 
منى:٠‏ 2 ووو وو و وو وو و وو ووو و ووو ووو وو يده 
الث - التنك القاذ 5 وا هه 
لأردنية 
الاردنيك 250000 
ردم 


المبحث الأول: قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 
8 والتعديلات التى طرأت عليه مخف فو كما م انا لاة 
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المبحث الثالث: في تداول المطبوعات ا ا 
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المصنفات الفنية الأخرى معط رتو د طون فاه أو وا قلط زول 
المبحنك الساعء فى السائل اللمظوز فقرها ل 
لبف الغايةاضن النقويات 50000« 
المبحث التاسع: أحكام عامة ختامية 0000003 
الفصل الثامن: التنظيم القانوني للصحافة 
السوريك له اسوك ار ون جو 4 لام ابو ع ل ا 
المبحث الأول: التنظيم القانونى الفردى 5 5 25# 
الملبحث الثاني: التنظيم القانوني النقابي (الجماعي)... 
الفصل التاسع: التنظيم القانوني تللصحافة 


عه 
البحرينيهة ا اا 50000 
- 7< 
ا 3 ال ا ع العا 2 1 7 
35 3 
ول: دى مة والتعاريف 0037 0000000 
5-5 5 5 
دى: و 00 
2 في 2 كه 
: لوي لبور ف وو ف اه واه قاو ولاه و2 
5 2 
الفصل العاث التنظيم القاد د تللصحافة 
اسل ' م نودي 
5 “ 
المغرييك و اوه اروم خب اق ل و ف جه نو وا ع فو ا ا 
2 
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الصفحهة 


219 


الموضوع 
الكتب موه لتحا عا م مضه لمعه هع ع نه هه عع هاور م ماقيو عالقيةا د بد عله اه هده 


المبحث الثاني: في الاستدراكات وحق الجواب ك5 
المبحث الثالث: في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول 
بها وبيعها في الطريق العمومية ل 0 
المبحث الرابع: في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق 
الحسحاكة اد خيرها معنن وستاتل التتر 00 
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